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   المستخلص                                         

على شكلية  قانونالعراقي هو من العقود الشكلية التي نص ال قانونعقد بيع العقار في ال أن       

الشكلية التي نص عليها المشرع هي من النظام العام  أنعقاد العقد , ونمعينة يجب مراعاتها لأ

ابرام الطرفين عقد بيع عقار  أنولا يجوز لأطراف عقد بيع العقار الاتفاق على خلافها , لهذا 

باطلا  دون الحاجة  يعدالعقد باطلا  ولا ينتج اي أثر بين المتعاقدين , وهو  يعددون التسجيل 

وسيلة  دها تعأنلا إقيد من مبدأ الرضائية في العقود الشكلية ت أنبطاله . صحيح لأقامة دعوى لإ

بيع العقار في الحالة الاعتيادية يستكمل اجراءته  أنتمنح المعاملات العقارية الاستقرار والثقة .

ويختم الاجراءات بالتسجيل في السجل العقاري بعدها يصبح العقار ملكا  للمشتري وتنتقل اليه 

تتعثر عملية بيع العقار نتيجة نشوء خلافات بين  نا ننكر في كثير من الاحيه لاأنملكيته , الا 

ى التي تقام امام واالطرفين المشتري والبائع ينتج منها مشاكل ونزاعات كثير وتنشأ منها الدع

عن اتمام عملية بيع  متعهدلمشكلة نكول ال مباشرة   المشرع العراقي لم يضع حلولا   أنوالقضاء . 

 قانونمن ال 1127المادة ))اقتصر الحل المباشر على التعويض الذي نص عليه في  إذالعقار , 

قرار  ))بإصدار, ولكن تلافى هذا النقص التشريعي ((1951لسنة  40المدني العراقي رقم 

 إذ, ((1983لسنة 1426المعدل بقرار  1977لسنة  1198مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

لمشرع للمتعهد له الحق بطلب تمليك العقار محل التعهد ولو جبرا  على بموجب هذا القرار سمح ا

 عقد بيع العقارالنكول الحاصلة في هذا القرار عالج الكثير من حالات  أنالمتعهد . صحيح 

ه لا يعطي عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري أنخارج دائرة التسجيل العقاري , ألا 

عقد صحيح بل هو فقط واجه وعالج بعض المشكلات العملية للتعهد اي لم  إلىالصحة ويحوله 

اثناء  في التي يقوم بها المتعهد يعالج كل المشاكل ومن هذه المشاكل التي لم تعالج هي التصرفات

 أنلا إتوصلت هذه الرسالة  إذ بحثنا وفكرته.العقار وهذا هو موضوع التعهد قبل نقل ملكية  مد ة

الأمر هنا  نتقال الملكية واتمام عملية التسجيل لأأنرفات بائع مالك العقار عند همية لتصألا 

قيامه بتصرفات اخرى لعدة محسوم , بل تظهر الاشكالية عند بقاء العقار في ملكية المتعهد و

 إلىي كل حالة من هذه الحالات ستؤدي موهوب له , فف أولدائن مرتهن  أولمستأجر  أومشترين 

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))تنازع على ملكية عقار واحد فعند تحقق شروط 

الخاصة بالتمليك وهي السكن في العقار (( 1983لسنة  1426المعدل بقرار  1977لسنة  1198

غراس سوف تنتقل ملكية العقار للمتعهد له جبرا  على  أومشيدات  أوواحداث بناء 

 الشخص الثالث الذي تصرف اليه البائع. البائع)المتعهد( وعلى
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 جوهر فكرة الموضوع لًا : أو
ويشمل ,تعديله دون تلف  أوه لا يمكن نقل   حيثه مستقر ثابت ، العقار هو كل شيء ل       

العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص ،  إلىالأرض والبناء والغراس والجسور والسدود، وينقسم 

اثناء وقوعها  في وما يهمنا في بحثنا هذا العقارات بطبيعتها ، والتصرفات التي سوف ترد عليها

العقار  بيع أنمحلا  للتعهد ومن أهم التصرفات التي ترد على العقار هي بيعه ، ومن المعروف 

من العقود  ددائرة التسجيل العقاري ، اي يعذا سجل في إلا إالمدني العراقي لا ينعقد  قانونلفي ا

قيام  أنالشكلية التي يستلزم فيها رضا ومحل وسبب وشكلية وهي التسجيل ، ويترتب على هذا 

ما أنالعقار للمشتري ،  البائع بالتعهد بنقل ملكية العقار واخلاله بهذا التعهد ، لا يترتب عليه تمليك

يقتصر على تعويض البائع للمشتري عما فاته من منفعة . وهذا كقاعدة عامة للتعهد ، لكن بعد 

المعدل بقرار  ۱۹۷۷لسنة  ۱۱۹۸مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))صدور تعديل لقرار 

يهمنا هنا هو  الذيالذي اباح تملك المشتري للعقار بشروط معينة . (( ۱۹۸۳لسنة  ۱٤٢٦

اثناء وقوعه محلا  للتعهد ، مثلا  بيع العقار محل في التصرفات التي سوف ترد على العقار 

نتمكن من معرفة  كيرهن هذا العقار.  أوذا العقار اجارة ه أوهبة العقار محل التعهد  أوالتعهد 

هذه التصرفات قبل  مركز المتعهد له ومركز المشتري الجديد وأيهما احق في تملك العقار ، وأثر

 تسجيل بيع العقار .

 همية البحث أياً : ناث
ية وعملية ، قانونمن تطبيقات  همية الموضوع ، وما لهأتمثل أهمية بحثنا الأساسية ، من ت      

التعهد بنقل ملكية  أنى الأكثر شيوعا  في المحاكم . وامن الدع ددعوى تمليك العقار تع أن إذ

التصرفات التي ترد على  أنولا يزال محل اختلاف في الفقه والقضاء . ومن ثم  أنالعقار ك

نفصل احكام  أنن اطراف كثيرة . لهذا سوف نحتاج تثير نزاعات بي أنالعقار محل التعهد ممكن 

 نا نسلط الضوءأنالمدني العراقي . خاصة  قانونهذه التصرفات على الأطراف وفقا  لنصوص ال

 التعهد.  في أثناء مد ةترد  أنكن يمفيه كثيرا  وهي التصرفات التي  البحثب لم يتم ناعلى ج

 ثالثاً : اشكالية البحث 
ار تم بيع العق فإذاتكمن اشكالية بحثنا ، في التصرفات التي ترد على العقار محل التعهد ،       

عملية البيع في دائرة التسجيل العقاري وفي نفس الوقت  لتسج لمي ونامشتري ث إلىمحل التعهد 

لسنة  ۱۱۹۸قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))تحققت شروط تمليك العقار بالتعهد حسب 
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 أنخاصة  سوف يثبت له حق تملك العقار مشتري  فأي  ، ((۱٤٢٦المعدل بقرار  ۱۹۷۷

ر الأمر على التسجيل العقاري ، ولا يقتص لا يستطيع الطعن بصوريةي ناالث أول والمشتري الأ

، هبة العقار محل التعهد  أوالعقار محل التعهد  جارةإالتصرفات مثل  قيةب إلىبيع العقار بل يمتد 

عندما  اليه هونتوصل  أناف متعددة . وما نريد وهذا ما يترتب عليه نزاعات مختلفة بين اطر

ي على مجرد تعويض، خاصة نايحصل الطرف الث أنيتملك احد الأطراف العقار فهل من العدل 

خلاف التشريعات العربية  فرد في اضفاء شكلية على بيع العقار ، علىأنالمشرع العراقي  أن

 ا. نبينه من خلال بحثنا هذ أنل وا، وهذا ما سنح الاخرى

 رابعاً : منهجية البحث 
موضوع  نالنا من خلالها بيواحإذ المنهج التحليلي التطبيقي،  اعتمدنا في هذه الدراسة       

ى التمليك وادع ناالمدني العراقي , من خلال بي قانونالتعهد بنقل ملكية العقار بموجب ال

القضاء العراقي ، ولم تقتصر الدراسة على ذلك بل  فيها نظرالاختلافات التي ي نايض وبيوالتعو

هبة. وقد جارة ورهن وإع وعلى العقار محل التعهد من بي التصرفات الواقعة نابي تضمنت

جوهر فكرة البحث يدور على  أنتكون الدراسة مقتصرة على التشريع العراقي لكون  أناخترنا 

 1983لسنة  1426المعدل بقرار  1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))

نحدد مجال الدراسة بالتشريع العراقي  أنومطبق فقط بالعراق لهذا ارتأينا وهذا القرار موجود ((

 والتطبيقات القضائية الصادرة من محاكم استئناف العراق بصفتها التمييزية . 

 خامساً : خطة البحث 
التعهد  نال منها لبيوتتكون من فصلين , خصصنا الفصل الأ خطة  اعتمدنا في هذه الرسالة        

ل مفهوم التعهد بنقل ولنا في المبحث الأوابنقل ملكية العقار , وقد وزعنا الفصل على مبحثين تن

ما أعلى التعهد بنقل ملكية العقار . ي الاثار المترتبة نالنا في المبحث الثواملكية العقار , بينما تن

مبحثين  إلىد قسمناه ايضا  ي وهو حكم التصرفات الواقعة على العقار محل التعهد وقناالفصل الث

لنا وال منه التصرفات الواقعة على العقار محل التعهد بنقل الملكية , وتنولنا في المبحث الأواتن

 دون نقل الملكية .  من ي التصرفات الواقعة على العقار محل التعهدنافي المبحث الث

البحث , واهم هم النتائج التي توصلنا اليها في رحلة أخاتمة له تبين لنا ب وختمنا بحثنا        

لموضوع البحث , ومن الله ها مجدية وتعالج بعض المشاكل العملية أنالتوصيات التي نرى 

 .التوفيق
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 لوالفصل الأ

 التعهد بنقل ملكية العقار
, وهذه  الطرفين عند الاتفاق بينتنتقل  ملكية المبيع أنب التسليم , عقد البيع يتضمنبداية ,       

الأمر يختلف  أنلا إاثناء المعاملات , في  واع البيوع التي تحدث أنهي قاعدة عامة في كل 

تقال ملكيته عن القواعد أنعندما يصبح محل عقد البيع هو عقار , فهنا يخرج حكم بيع العقار و

ليها المشرع وحددها إشار أالاتفاق بل باتباع شكلية معينة  العامة, ولا تنتقل الملكية هنا بمجرد

ية العقار شكلية تقال ملكناشتراط المشرع لأ أنوهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري .و

 فضلا  عن در دخل مالي لأصحابها , العقارات اصبحت تشكل مص أن إذ,  سوغاتهمعينة له م

الشكلية سوف تساعد في استقرار المعاملات والنظام داخل المجتمع . ونتيجة لعدم قيام المدين 

تزايد حالات  إلىعليه بالعقد اضافة عدم تنفيذ التزامه المفروض  إلىفي كثير من الاحوال 

 مثل العراق تتسم بالتعقيد وأصبحت تمعاملة بيع العقار في  أنالنكول من قبل مالك العقار, ايضا  

المشتري كلها دفعت المشرع للتدخل من اجل الموازنة بين  أوعلى كاهل البائع  ثقيلا   ئا  عب

قرار ))قرار وازن به بين المصالح وهو  صدارالح المشتري , لهذا قام بمصالح البائع ومصا

الذي  (( 1983لسنة  1426المعدل بقرار  1977لسنة  1198مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

ى التعهد بنقل عل اعالج من خلاله بعض المشاكل التي قد تحدث بين البائع والمشتري عند اتفاقهم

د له( من تعسف البائع ونكوله ي )المتعههم هذه المشاكل هي حماية المشترأملكية العقار ومن 

ر شروط تمام عملية البيع , هذا القرار الذي اعطى المتعهد له حق تملك العقار عند توفإعن 

مبحثين  إلىل بالتفصيل التعهد بنقل ملكية العقار وسنقسم الفصل وانتن أنمعينة . ومن هنا ارتأينا 

ي اثار التعهد نال في المبحث الثواالتعهد بنقل ملكية العقار ونتن مفهومل ول في المبحث الأوانتن

 بنقل ملكية العقار.

 

 

 

 

 



 التعهد بنقل ملكية العقار .........................................الفصل الأول  
 

 

- 6 - 

 لوالمبحث الأ

 مفهوم التعهد بنقل ملكية العقار
 أوالحاجة لتملك العقارات اصبح الهدف الأسمى لكثير من الناس ,  سواء بهدف السكن  أن     

بيع  أنليست بالأمر السهل والعقارات وشرائها بهدف التجارة والربح , لهذا اصبحت عملية بيع 

 خرى كونها تتسم بجملة من الاجراءات والشكلياتأسلعة  أية شراء العقار لا يشبه بيع وشراء و

تعهد عملية بيع العقار  قد تبدأ ب أنو, بيعه  أولعقار التي فرضها المشرع على من يرغب شراء ا

المشتري خلال مدة  إلىه سوف ينقل ملكية عقار أناتفاق شفهي  يتعهد به  أوكتابي من البائع  

عقد نهائي ويتملك المشتري العقار , وقد  إلىهذا التعهد قد يتم ويتحول  أنمعينة  وبثمن معين, و

مدنية على البائع ترتيب مسؤولية  إلىالبيع , ويؤدي هذا النكول بدوره ينكل البائع ولا تتم عملية 

دائرة التسجيل العقاري هي المختصة في تسجيل كافة  أنإذ التعويض .  إلىي تؤدي بدورها الت

صلي أمن حق عيني  نابعة يضا  الاحكام القضائية الالتصرفات العقارية الواردة على العقار ، وا

مفهوم  ناالمنطق لبيتسجل في دائرة التسجيل العقاري . ويقتضي  أنتبعي ، وهذه ايضا  يجب  أو

ل بالمطلب وامطلبين نتن إلىنبدأ بالتعريف بها , ومن هنا سنقسم بدوره هذا المبحث  أناي فكرة 

ل في واية , ونتنقانونشروطه وتحديد طبيعته ال نال التعريف بالتعهد بنقل ملكية العقار وبيوالأ

 ي نطاق التعهد بنقل ملكية العقار . ناالمطلب الث

 لوالمطلب الأ

 التعريف بالتعهد بنقل ملكية العقار
له   د  للمتعه   متعهد  التعهد هو : علاقة بين طرفين متعهد ومتعهد له , يتعهد بمقتضاها ال   أن     

التعهد بنقل ملكية العقار التي فرض  أنبنقل ملكية العقار لقاء ثمن معين يتم الاتفاق عليه . و

لعدم استيفائه الشكلية  باطلا   ا  شكلي ا  عقدد هد يعة خاصة على الرغم من التعلها شكلي قانونال

الملكية في المنقولات تنتقل اما  أن إذالمطلوبة وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري, 

المبيع معين بالذات ,  أنعقاد العقد اذا كأنبمجرد  أوت منقولات معينة بالنوع , أنبالإفراز اذا ك

الملكية في العقارات وغيرها من الحقوق العينية المترتبة على  أناما بالنسبة للعقارات فالقاعدة 

 إلىتنتقل سواء فيما بين المتعاقدين ام بالنسبة  أناثر لا يمكن  قانونالتي يرتب عليها ال العقار

المدني  قانونال من 73المادة ))في  الغير الا عن طريق التسجيل . ولقد عرف المشرع العراقي

هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في  :العقد
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العقد ينعقد بشكل تام  أن إذ, رى ان الأصل في العقود الرضائية ومن هنا ن (المعقود عليه (

 أناجراء معين , الا  أوشكلية  إلىقدين ولا يحتاج العقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول من المتعا

يستلزم المشرع العراقي عاد واستثنى بعض العقود التي  أن إذهذا لا ينطبق على جميع العقود , 

المشرع اشترط الشكلية في التصرفات  أن إذعقد بيع العقار,  العقودتلك فيها شكلية معينة ومن 

حقوق العقارية  لغاية حماية الغير الذي قد يرغب بالتعامل في العقار وذلك من خلال علمه بال

يسهل على جميع الناس معرفة التصرفات الواردة  إذالعقار محل التعاقد العينية التي وردت على 

على العقار سالف الذكر. واختلفت نظم العالم في اتباع طرق واساليب يترتب على اثرها 

لهما, نظام التسجيل الشخصي أونوعين   إلىالتسجيل في السجلات العقارية وهي تنقسم بدورها 

لذي بموجب هذا النظام يتم التسجيل باسم الشخص الذي يصدر عنه التصرف العقاري أي ا

صاحب الحق العيني هي محل اعتبار  أوشخصية المالك  نالمالك  وليس طبقا  لموقع العقار, لأ

يعلم بالتصرفات العقارية والحقوق العينية يجب  أنفي هذه السجلات . لهذا حتى يرغب شخص 

بأسماء مالكي الحقوق . وفي رأينا هذا النظام يثير اشكاليات عديدة ومن اهمها  يكون عالما   أن

سهولة  إلى, اضافة  مستحيلا   را  مأيكون  أنالكين جميعا  بل يكاد صعوبة معرفة اسماء الم

تكراره ,  أوالاسم بسهولة ممكن تغيره  أنالتلاعب في الاسم وتغيره وتشابه الاسماء , كون 

ية ناامكمن ثم حجمها و أوموقعها  إذمن تي تتسم بالثبات والاصالة سواء عكس العقارات ال

ضياع   إلىتؤدي هذه الطريقة في التسجيل  أنتغيرها والتلاعب فيها تكون اقل .  اضافة ممكن 

يهما , نظام التسجيل ناحقوق الاشخاص الذي تم تسجيل ملكياتهم في وفق سجلات عينية .  ث

يكون مقسم  السجل العقاري أنلى وغيره بخصيصتين جوهريتين , الأالعيني الذي يمتاز عن 

 أنية  وهي نا, اما الثاصة بهلكل عقار تكون هنالك صفحة خ أن إذعلى اساس العقارات 

. وفي رأينا  ا  صحيح أولا يهم اذا كأن التصرف باطلا   إذلنقل الملكية  قاطع   ا  التسجيل يكون اثر

البائع في عقد  أنعيوب نظام التسجيل الشخصي . وبالتالي ف لاشيهذا النظام هو الافضل كونه ي

 إلىبيع العقار عندما يقوم بالتعهد بنقل ملكية عقار ويمتنع عن الاجراءات التي تؤدي بدورها 

الأثر الوحيد الذي  أننقل الملكية للمشتري  , لا يترتب على هذا الامتناع أثر ناقل للملكية , و

المشرع العراقي في  أنالمدني العراقي.  وبهذا في رأينا  قانونحسب ال يترتب هو دفع التعويض

هذا النص شجع البائعين في نكولهم وعدم الايفاء بالتزامهم مما ولد اهدار كثير من الحقوق , 

 1977لعام  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))واستدرك المشرع هذا بتشريع 

سمح له  الذيالذي تضمن حماية للمشتري الحسن النية  ((1984لسنة  1426المعدل بقرار 

لنا واتن أن, وفق شروط وآليات معينة . بعد  بتملك عقار قام بائعه بالامتناع عن نقل ملكيته

التعريف بالتعهد بنقل ملكية العقار واهم الافكار التي تتعلق بالتسجيل سوف  نقسم هذا المطلب 
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ي نال في الفرع الثوال شروط التعهد بنقل ملكية العقار , ونتنول في الفرع الأوافرعين نتن إلى

 ية للتعهد بنقل ملكية العقار .قانونالطبيعة ال

 لوالفرع الأ

 شروط التعهد بنقل ملكية العقار
ة من فيه مجموع توفري أنما بين البائع والمشتري تعهدا   يجب لكي نقول عن الاتفاق المبرم      

المعدل  1977لعام  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))شار اليها أالشروط التي 

,  ةر شروط معيننفيذ العيني عند توفهذا القرار أخذ بمبدأ الت أن إذ,  ((1984لسنة  1426بقرار 

عقود في ال يمس في قاعدة مهمة وهي الرضائية أنأجبر البائع على التمليك عند توفرها , دون 

  . ل هذه الشروط تباعا  وائع قد عبر عن رضاه عند ابرامه التعهد , وسنتنالبا أنكون 

 لاً : وجود التعهد أو
هد فيه البائع بنقل ملكية يتع الذيالتعهد هو الاتفاق المكتوب بين البائع والمشتري ,  أن      

تعهد  يعدبصورة شفوية فهو ايضا   أنالمشتري من خلال مستند مكتوب , اما اذا ك إلىعقاره 

يضا  عند اطلاعك أثبات وليست ركن , وما يثبت ذلك الكتابة في التعهد وسيلة للأ نساري, لأ

قرار ))وايضا   ((المعدل 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1127المادة ))على 

لا ((  1984لسنة  1426المعدل بقرار  1977لعام  1198مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

الاثبات  قانونيكون التعهد مكتوبا   مع مراعاة ما ورد في  أنوجد ما يدل على ضرورة ي

كار اذا زادت نثبات التعهد بصورة تحريرية عند الأإالتي توجب  77اقي حسب نص المادة العر

ي , الا اذا قانونلا يجوز اثباته بالبينة الشخصية لكونه  تصرف  إذ, (1)( دينار5000قيمته عن )

ادبي حال دون الحصول على سند كتابي هنا يجوز اثباته بالبينة الشخصية  أوع مادي ناوجد م

                                                           

 .1979لسنة  107الاثبات العراقي رقم  قانونمن  77تنص المادة  (1)

خمسة  5000ت قيمته لا تزيد على أنقضائه بالشهادة اذا كأن أوي قانونصرف اليجوز اثبات وجود الت -لا أو) 

 الاف دينار .

غير محدد القيمة، فلا يجوز  أنك أونار خمسة الاف دي 5000ي تزيد قيمته على قانونالتصرف ال أناذا ك -يا ناث

 ينص على خلاف ذلك . قانون أوقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أن أواثبات هذا التصرف 

 5000يد على ت قيمته لا تزأنالوفاء به، فاذا كي لا وقت قانونقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف الت -ثالثا 

م الفوائد ضخمسة الاف دينار بعد  5000حتى لو زادت قيمته على  لإثباتهخمسة الاف دينار فتصح الشهادة 

 والملحقات .

ل طلب لا لدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كااذا اشتملت  -رابعا 

 أنك أولقيمة، ات هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه أنخمسة الاف دينار حتى لو ك 5000قيمته على تزيد 

لطلبات ق بتلك افسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلأنية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم قانونمنشؤها تصرفات 

 خمسة الاف دينار( 5000لا تزيد قيمته على 
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)  القرار الذي جاء فيه  بصفتها التمييزية في  اليه محكمة استئناف الرصافة. وهذا ما ذهبت (1)

المعدل لم يشترط صيغة معينة للتعهد لهذا ۱۹۷۷لسنة ۱۱۹۸قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  أن

ت درجة القرابة بين طرفي التعهد أنية ولما كقانوني يجوز إثباته بكافة الطرق القانونالتزام فهو 

القرار أعلاه سمح  أنونلاحظ (2)لى لذا يجوز إثبات التعهد بالبينة الشخصية ( ومن الدرجة الأ

للمتعهد له اثبات وجود التعهد بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية لقناعة المحكمة بوجود 

لى ، ونحن نخالف هذا الأتجاه كونه وع ادبي كون اطراف الدعوى بينهم قرابة من الدرجة الأنام

ايضا  قد يساهم في تلاعب يساهم في ظلم المتعهد خاصة اذا لم يكن ينوي بيع عقاره ، و أنممكن 

 إذالمتعهد له واقاربه ضد المتعهد . وهذا ما سارت عليه محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية 

قرار طلب التمليك للعقار الذي بيع بيعا  خارج دائرة  أن)لما كجاء فيه الذيقضت بقرار لها 

القياس  أويمكن التوسع في تفسيره استثناء  من الأصل العام والاستثناء لا  يعدالتسجيل العقاري 

هذا الطريق هو الآخر  نعليه وبالتالي لا يجوز اثبات وقوع التصرف بالبينة الشخصية لأ

اثبات  أن إذونحن نؤيد هذا الاتجاه كونه يتفق مع المنطق  (3)استثناء من الأصل في الإثبات ( 

الاثبات  قانونعلى طرق الاثبات واجازه  بالبينة الشخصية يعد أستثناء يةقانونالتصرفات ال

تمليك العقار محل التعهد وفق قرار مجلس قيادة الثورة هو استثناء  أنبطريق استثنائي وايضا  

على قاعدة تمليك العقارات ، لهذا لا يجوز التوسع بهما . وهذا ايضا  ما ذهبت اليه محكمة 

من شروط تطبيق احكام القرار  أناء فيه ) الذي ج كرخ بصفتها التمييزية في القراراستئناف ال

يكون هناك تعهد بنقل الملكية العقار لأهمية دعوى  أن ۱٤٢٦المعدل بالقرار ۱۹۷۷لسنة ۱۱۹۸

المدني ولا يحوز التوسع في  قانونه جاء استثناء من القواعد العامة في الأنالتمليك فضلا  على 

رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ في قرار  وهذا ما ذهبت اليه (4)القياس عليه (  أوتفسيره 

قراري مجلس قيادة الثورة المنحل هو استثناء من القاعدة لا يجوز التوسع فيه وهذا  أنلها )

ية اثبات نالنا مدى إمكاوتن أن. وبعد (5) استقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية(

نتطرق  أنالتعهد بالبينة الشخصية والاتجاهات القضائية التي سار عليها القضاء ، لابد لنا من 

شخص اجنبي فهل  أوية صدور التعهد من غير المتعهد نفسه أي صدوره من الوكيل ناإمك إلى

 يطالب بتملك العقار ؟  أنية وهل يسمح للمتعهد له قانونمة لهذا التعهد قي

                                                           

 . 299,ص2013, 1, المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري ,ط  يوا.آدم وهيب الند د (1)

محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية، نقلا  عن طارق /٢۷/۷/۱۹۹٢حقوقية//۱٥۸۸القرار المرقم  (2)

 . ٦٠، ص٢٠۱٥بغداد، -ية قانونعزيز جبار العزي ، التعهد بنقل الملكية بين التمليك والتعويض ،المكتبة ال

محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية ، /۳٠/۹/٢٠۱۳في ٢٠۱۳حقوقية //٢٦٥ار التمييزي المرقم القر (3)

 . ٢٢۷،ص ٢٠۱٤ل، ومنشور في مجلة التشريع والقضاء ، السنة السادسة ، العدد الأ

نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي ، المصدر السابق ،  ۱٠/٦/٢٠۱٢في ٢٠۱٢حقوقية //۳٤٦القرار المرقم (4)

 . ٦٥ص 

 . قرار غير منشور .2/11/2022تاريخ  2022ب//1477رقم القرار (5)
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كمال إجراءات بيع عقاره لأسباب معينة قد إخر يقوم محله في آإلى شخص قد يلجأ الشخص 

ه ، وهذا يتم من خلال عقد وكالة مصدق من كاتب العدل ر  أو سفه شغال  أن أوالمالك  تكون مرض  

يقوم ببيع عقاره واستلام ثمن العقار وتسليم  أنشخص اخر ب إلىيتضمن تخويل من المالك 

 أوما تكون وكالة عامة إوالوكالة  (1)المشتري وغيرها من إجراءات بيع العقار.  إلىالعقار 

للوكيل الحق في التصرف بالعقار  أنيكتب في الوكالة  أنت وكالة خاصة يجب أنفاذا ك’ خاصة 

صلاحيات الوكيل في استلام  إلىذكر رقم العقار وتسلسله ومساحته , اضافة  إلىبالبيع اضافة 

يكتب في  أنتري عند تمام عملية بيع العقار , وقد تكون الوكالة عامة وهنا يجب الثمن من المش

لم تتضمن  فإذاموال الموكل المنقولة وغير المنقولة , أأن من حق الوكيل التصرف في الوكالة 

. وهذا (2)الشراء  أوهذه الصلاحية لا يستطيع الوكيل التصرف في اموال الموكل العقارية بالبيع 

اذا جرى  –1: 1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  205/1المادة ))ما نصت عليه 

تتضمن الوكالة موقع العقار المبيع وتسلسله والبدل واسم المشتري واقرار  أنالبيع وكالة فينبغي 

تخويل الوكيل بذلك الا اذا تضمن التوكيل صلاحيات مطلقة بالبيع فحينئذ  أوالاصيل بالقبض 

يجري الوكيل البيع بالكيفية التي يرتئيها وله قبض البدل وتسري نفس الاحكام على الوكالة 

الوكالة  إلىالمشرع العراقي هنا في هذا النص تطرق بصورة ضمنية  أنونلاحظ  (بالشراء(

تتضمنه الوكالة من معلومات وبعدها اشار بعبارته  أنما يجب  إلىر الخاصة والعامة عندما اشا

 تكون الوكالة عامة تشمل جميع اموال أناذا تضمن التوكيل صلاحيات مطلقة بالبيع وهذا يعني 

وعليه متى ما تضمنت الوكالة الشروط الواردة على العقار ولم , الموكل المنقولة وغير المنقولة 

 إلىالوكيل اتمام عملية نقل ملكية العقار الموكل ببيعه  نامكبإه أنين فتحصل مشكلة بين الطرف

 المشتري وتسجيل البيع في دائرة التسجيل العقاري .  

تفويض خاص وذلك  إلىها تحتاج أنالقاعدة العامة في الوكالة ببيع العقار  أنومن المعروف       

 أن، وبالتالي لا يستطيع شخص  (3) ((المرافعات العراقي قانونمن  ٥٢المادة ))حسب نص 

يتعهد بنقل ملكية عقار شخص اخر دون تفويض خاص من مالك العقار وهذا ما سيتبين لنا عند 

قضت  محكمة استئناف بغداد/الرصافة  في قرارها الذي  إذالاتجاهات القضائية . إلىالنضر 

 أنمرافعات مدنية( وك/٥٢/٢تفويض خاص في الوكالة )م إلىبيع العقار يحتاج  أنجاء فيه )

                                                           

ي الزهيري ، إجراءات التنفيذ العيني الجبري في نقل حق الملكية العقارية ، دار وامحمود غن نا.غزو د (1)

 .۷۱، ص ٢٠۱۷ية ، ناللنشر والتوزيع ، الطبعة الث نازهر

 . 72الزهيري, المصدر نفسه , ص  يوامحمود غن ناد. غزو (2)

)الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل ۱۹٦۹لسنة ۸۳المرافعات المدنية رقم  قانونمن ٥٢/٢نص المادة  (3)

 أوالاجارة  أوالرهن  أوالعام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع 

 أوقبولها ولا رد القضاة  أوردها  أوضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين واغير ذلك من عقود المع

 .فيه تفويضا خاصا ( قانونالتشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب ال
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ه نفس المحكمة  في قرار آخر لها . وايضا  ما ذهبت الي(1)على المحكمة التحقق من هذه الجهة (

المدعية )والدته( لذا  إلىالوكيل قد باع بصفته هذه العقارات موضوع الدعوى  أنالذي جاء فيه )

 (2)مدني( /٥۹٢/۱حكام المادة ا  استنادا  لأقانونيكون البيع قد جرى باسم مستعار وهو غير جائز 

ت أنجاء فيه ) اذا ك الذيوايضا  ما ذهبت اليه محكمة استئناف بغداد / الرصافة في قرارها  .

ها بهذه أنالوكالة لا تخول الوكيل سوى مراجعة الدوائر الرسمية ولو تخولها حق الخصومة ف

 .(3)الحالة لا تملك إعطاء حقوق للوكيل اكثر مما ورد في الوكالة الممنوحة لها( 

شراء عقار  أون يرغبون في بيع الذيخارج العراق مقيمين الكثير من الاشخاص ال أنو       

الاتفاق مع شخص موجود في العراق لكي يقوم مقامهم  إلىموجود في العراق , يلجئون غالبا  

وكالة خاصة ويجب لكي تكون هذه  تحريرعقارية الخاصة به , لهذا يقوم بفي ابرام  التصرفات ال

يتم تصديقها داخل دوائر في العراق ومن هذه الدوائر هي الهيئة العامة  أنالوكالة صحيحة 

, حتى يتمكن الوكيل من مراجعة الدوائر الرسمية للضرائب والبنك المركزي وزارة  الخارجية 

.  (4)لتصديق معاملة التصرف العقاري الذي يقوم به الوكيل وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري

سارية وما  تعدوقد يثور هنا تساؤل حول صحة الوكالات التي لا يقوم الوكيل في تصديقها هل 

 هذا الوكيل .  هو مصير التصرفات العقارية التي يقوم بها

صحيحا  ولكن لا يستطيع الوكيل  العمل بهذه  يعدية قانونابرام هذه التصرفات من الناحية ال أن

الدفع بها امام الدوائر الرسمية وهذا ما ذهبت به رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ  أوالوكالة 

ه غير أنجاء فيه )وبعد عطف النظر على القرار المميز تبين  الذيبصفتها التمييزية/ بقرارها /

 تعدبموجبها تم العقد  التيالوكالة التي نظمها المالك لزوجته  نذلك لأ قانونصحيح ومخالف لل

ما لا يعمل بها أنعدم تصديقها لا يفقدها قوتها الالزامية  أننافذة وملزمة للموكل اتجاه الغير و

حين اكمال اجراءات التصديق عليها داخل العراق ولما تقدم قرر نقض امام الدوائر الرسمية ل

يبقى رسم التميز تابعا  للنتيجة  أنالقرار المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لمراعاة ما تقدم على 

                                                           

نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي ، المختار من قضاء  ٢۹/۱/٢٠۱٢في ٢٠۱٢م//۸٥القرار المرقم  (1) 

 . ۳٥، ص ٢٠۱٥، بغداد، ۱محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية ، ط

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي ، المصدر نفسه  ،  ۱۷/۳/٢٠۱۳في ٢٠۱۳م//۱٠٦القرار المرقم  (2)

 .۷٦ص 

نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي ، المصدر نفسه ، ص ٦/٥/٢٠۱٤في ٥۳۸/٥۱۳/٢٠۱٤القرار المرقم (3)

وفي هذا ايضا  الذي جاء فيه ) 2007ت/حقوقية//100أنظر ايضا  قرار محكمة استئناف كربلاء المرقم . ۱٦٤

لوكالة العامة ببيع العقار بدون ذهبت محكمة استئناف كربلاء في قرار لها جاء فيه )استعمال ا إذاختلاف قضائي 

 ( قانونتفويض خاص لا سند له من ال

 .73ي الزهيري, مصدر سابق , ص وامحمود غن ناغزو (4)
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.وقد تكون هذه الوكالة التي يقوم بها الوكيل مزورة (1)( 20/4/2010وصدر القرار بالاتفاق في 

ما يجعل إلى وكالة مزورة التصرفات العقارية التي قام بها باطلة  لاستنادها  لهذا تكون جميع

ي التصرفات العقارية بعد وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز الطعن ف التسجيل باطلا  

جاء فيه ) ولدى عطف  الذيبقرارها  يةتميز العراقال. وهذا ما ذهبت اليه محكمة (2)تسجيلها

 أنه قد ثبت لمحكمة البداءة بأنذلك  قانونه صحيح وموافق للأنالنظر على الحكم المميز وجد 

التي بموجبها تم نقل ملكية العقار من اسم المدعي 9/1/2005في 3135)الوكالة العامة المرقمة 

ة الكاتب العدل في دائر نت مزورة لأأناسم المميز / الشخص الثالث /ع/ ك إلىالمميز عليه 

وكالة مزورة وتعد  إلىالكرخ الصباحي نفت صدورها عنها فتكون المعاملة باطلة لاستنادها 

فقرر تصديق  قانونللدعوى سندها من ال أنالمعاملات الجارية بعدها باطلة ايضا  وعلى ذلك ك

 . (3)القرار(

 أنمام تعهد بنقل الملكية بل يجب أي وجود تعهد كتابي فقط حتى نكون وليس من الضرور      

يحتوي هذا التعهد على رقم العقار والثمن الذي اتفق عليه الطرفين فاذا خلا التعهد من هذه 

 مام تعهد بنقل ملكية عقار , وهذا ماألا نكون من ثم و قانونمام الأ جدية  ات لا يكون ورقة م  ناالبي

الذي كرخ بصفتها التمييزية في قرارها ذهبت محكمة استئناف ال إذسار عليه القضاء العراقي , 

جاء فيه )اذا خلت الورقة التي أسس عليها المدعي دعواه بطلب تمليك العقار من تفاصيل 

وشروط البيع ومن بينها رقم العقار المتعهد بنقل ملكيته ومقدار البدل المقبوض والمتبقي منه 

تلك الورقة لا ترقى  أنالتزامات وحقوق كل طرف ف نابيوالتفاصيل الأخرى الواجب ذكرها ل

. وايضا  في قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها  (4)مرتبة التعهد بنقل ملكية عقار(  إلى

( ٢٠٢۱ب/اعتراض الغير //٢قرار محكمة بداءة الطليعة المرقم  أنجاء فيه ) الذيالتمييزية 

تشتمل العريضة  أنجبت أو التيالمرافعات المدنية المعدل  قانونمن  ٢٠٥/٢خلافا  لحكم المادة 

التمييزية على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ كونها 

تاريخه لتعلق ذلك  أورقمه  أوات جوهرية ولا يغني عنها ذكر اسم من اصدر القرار نابي

ام المادة صدى لها المحكمة من تلقاء نفسها عملا  باحكهي من النظام العام وتت التيبالخصومة 

                                                           

ي الزهيري , مصدر وامحمود غن نا. نقلا  عن غزو20/4/2010في 2010حقوقية//222القرار المرقم  (1)

 . 73سابق , ص 

تعتمد السجلات العقارية وصورها  –1)1971لسنة 43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  10/1نص المادة  (2)

حجة على الناس كافة بما دون  تعدحق الملكية والحقوق العقارية الاخرى و  لإثباتالمصدقة وسنداتها اساسا 

 فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها( .

وي ان محمود غناغزو .نقلا عن د. 26/5/2009في  2009س/عقار //1321محكمة التميز المرقم قرار  (3)

 . 76, ص  نفسهالزهيري ,مصدر 

التشريع والقضاء ،السنة  . منشور على مجلة۱۸/۱۱/٢٠۱٢في ٢٠۱٢حقوقية//۷٠٠القرار المرقم  (4)

 .۱۷٦،ص ٢٠۱۳، العدد الرابع، الخامسة
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المحكمة ردت الطعن التمييزي شكلا  بسبب وجود  أن, ونلاحظ هنا (1)(اعلاه قانونمن ال ۱/۸٠

محكمة الموضوع ذكرت اعتراض الغير فقط دون تحديد  أن إذات عريضة الطعن نانقص في بي

اسماء الخصوم . وايضا  ما ذهبت اليه محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية في قرارها 

ادرج فيه على  إذالسند العادي المبرز لا يمكن اعتباره تعهدا  بنقل ملكية عقار  أنجاء فيه ) الذي

اعتبار المحكمة المميز عاجزا  عن  أنالعقار وبالتالي فة كما لم يذكر فيه رقم ناه وصل امأن

 (2) .ي صحيح(قانونالاثبات ومنحه حق تحليفه اجراء 

ه الاتجا ؤيد هذانة بمثابة تعهد بنقل ملكية عقار ونحن ناوصل الأم تعدالمحكمة لم  أنونلاحظ هنا 

 يكون التعهد بنقل ملكية عقار اكثر جدية ورسمية .  أنكون يجب 

وذلك من خلال صحته من الناحية الموضوعية اي  ا  يكون هذا التعهد صحيح أنويجب       

كثير من  أنالعقد من رضا ومحل وسبب , وخلو التعهد من عيوب الارادة لهذا نجد  ناتوفر ارك

ى التعهد ترد بسبب عدم استكمال التعهد الشروط الموضوعية والشكلية . وهذا ما ذهبت وادع

جاء فيه )لا يجوز للمحكمة الحكم بالتمليك في حالة  الذيف النجف في قراراها اليه محكمة استئنا

المادة ))يضا  هذا ما نجد اساسها في التشريع في أو (3)وجود جهالة فاحشة في المطلوب تملكه( 

يكون محل الالتزام معينا  أنيلزم  – 1: 1951لسنة  40لمدني العراقي رقم ا قانونمن ال 128/1

موجودا  أنك أنه الخاص نامك إلى أوتعيينه بالاشارة اليه  أنتعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء ك

بنحو ذلك مما  أومن المقدرات،  أنك أنصاف المميزة له مع ذكر مقداره والأ ناببي أووقت العقد 

وهذا ما قضت به محكمة  (تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف(

 (4).استئناف بابل بصفتها التمييزية )عدم وجود محل التمليك يقتضي رد الدعوى(

 د باطلا  العق دع  لا إة وللجهالة الفاحش ا  نافي ينا  ين محل التعهد وهو العقار تعيييتم تع أنلهذا يجب 

 ولا يسري بحق الغير. 

 يصدر التعهد من المالك  أنياً : ناث
                                                           

 . قرار غير منشور ٢٦/۱/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢ت/حقوقية //۱۸القرار المرقم  (1)

.نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي ، مصدر سابق ، ص  ٢٤/٤/٢٠٠۷في ٢٠٠۷ت/ب//۸٢القرار المرقم  (2)

٦۷ . 

علي شاكر عبد القادر , د. حيدر حسن  . نقلا  عن د. 30/5/2000في  92/51/2000قرار المرقم   ال(3) 

تقال الملكية , بحث منشور على مجلة كلية أن, التعهد بنقل ملكية العقار واثره في  نا, د. علي سعد عمرالشمري 

 .180, ص  36, العدد2015الاسلامية الجامعة , المجلد

. نقلا عن القاضي عبيد صبري جمر , المبادئ 28/6/2021بتاريخ  2021ت/حقوقية//74القرار المرقم  (4)

ية قانون, مكتبة الصباح ال2021حكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية القسم المدني ية في قضاء مقانونال

 . 30, ص 2021بغداد, –
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ا  مثل الوكيل عند وجود قانونمن يمثله  أومن مالك العقار  را  يكون التعهد صاد أنيجب       

ذا لم يكن المتعهد إدة فاقد الشيء لا يعطيه , ولهذا قاع إلىوصي القاصر وذلك استنادا   أوالوكالة 

يطالب المتعهد بتملك العقار حتى  أنللعقار محل التعهد لا يمكن للمشتري الذي تم التعهد له  ا  مالك

تصرف الفضولي حسب القواعد العامة يكون  أن. لهذا ف كافة شروط التمليك توفرت  أنو

شاء لم يجزه وبطل تصرفه  نإشاء اجازه له وصح تصرفه , و أنموقوف على اجازة المالك 

محكمة . وهذا ما ذهبت اليه  (1)يرجع على الفضولي بالبدل الذي دفعه أنعهد له ويستطيع المت

الذي جاء فيه )الوعد ببيع الارض الصادر من غير مالكها ليس استئناف نينوى في قراراها 

يطلب الزام من وعد  أنوليس لمن صدر الوعد له  1198مشمولا بقرار مجلس قيادة الثورة 

الكلام  أن. الا (2)يه المبيع عند النكول ( واغ المقرر والمبلغ الذي يسبالبيع بالفرق بين المبل

يعود على  أنيعد تصرفه صحيحا  ويستطيع المالك  إذيختلف اذا اجاز المالك تصرف الفضولي 

 قد استلمه من المتعهد له .  أنالفضولي بالبدل اذا ك

على المحكمة مفاتحة التسجيل  ناك وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف الكرخ في قراراها )      

مورث المدعى عليهم مالكا  للعقار وقت التعهد من  أنالعقاري في المحمودية لمعرفة عما اذا ك

مورث المدعى عليهم هو الذي قام بنقل الملكية للمالك الحالي  أنعدمه وكذلك لمعرفة عما اذا ك

مة من النظام العام وتتصدى لها ت الخصوأنالمدعى عليهم هم من قام بنقلها ولما ك أنام 

,وايضا  ما ذهبت اليه محكمة  (3)المحكمة من تلقاء نفسها وقبل الدخول في اساس الدعوى ( 

يكون المتعهد بنقل  أنالذي جاء فيه )ينبغي فة بصفتها التمييزية في قراراها استئناف الرصا

. وايضا  ما ذهبت اليه (4)المعدل (  1977لسنة 1198ملكية عقار مالكا  له كشرط لتطبيق القرار 

المدعية وهو  إلىالمدعى عليه باع العقار  أنالذي جاء فيه )محكمة استئناف المثنى في قرارها 

بعقد خارجي مسجل باسم  العقار المباع أنليس مالكا  وتعاقد معها بصفته بائعا  له في حين 

لسنة  1198الشرط الواجب تحققه استنادا  للقرار  أنلاده القاصرين لذا فأول ووالمدعى عليه الأ

 (5)المعدل غير متحققة في هذه الدعوى (  1977

                                                           

 .1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 135ظر نص المادة أن (1)

 . 1979/ 10, السنة  4.منشور في مجلة الاحكام العدلية , العدد  1979ر ب //45قرار المرقم ال (2)

نقلا  عن . 28/5/2012في  2012حقوقية /  /338قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية المرقم  (3)

 . 334, ص  , المختار من قضاء محكمة استئناف الكرخ بصفتها التميزية ناالقاضي رزاق جبار علو

.نقلا  عن القاضي  4/4/2007في 2007م//167قرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية المرقم   (4)

 . 220موفق علي العبدلي , المختار من قضاء محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية , ص 

ر العزي , مصدر سابق , ص نقلا  عن طارق عزيز جبا. 25/4/2007في 2007ت/ح//518القرار المرقم  (5)

122 . 
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التعهد بنقل ملكية العقار الصادر من قبل وصي القاصر لعقار مملوك للقاصر  عدوكذلك ي       

 قانونمن  43المادة ))نصت  إذباطلا  اذا لم يحصل على موافقة مديرية رعاية القاصرين , 

القيم مباشرة  أوالوصي  أولا يجوز للولي : 1980لسنة  78اصرين العراقي رقم رعاية الق

افقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر التصرفات التالية الا بمو

 أوشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أنها أنلا: جميع التصرفات التي من شأوفي ذلك, 

 ((مقررة لحق من الحقوق المذكورةزواله وكذلك جميع التصرفات ال أوتغيره  أونقله  أوالتبعية 

المشرع العراقي يشترط موافقة مديرية  أني لوجدنا قانوني هذا النص الالنظر فأنعمنا ولو 

تصرف وارد على  يعدالتعهد بنقل ملكية عقار  أنرعاية على كل تصرف يتعلق بالعقار , وبما 

يقوم  أنيحصل على موافقة مديرية رعاية القاصرين قبل  أنعقار لهذا يجب على الوصي 

 بالتعهد بنقل ملكية عقار يملكه القاصر . 

 :التي نصت على 1980لسنة  78اصرين العراقي رقم رعاية الق قانونمن  55والمادة ))

 لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الآتية : –لا  أو 

 خر لنفقة القاصر آعدم وجود مال  -أ

على التركة ولا يوجد  أوحكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر أوجود   -ب

 اخر لايفائه .  مال  

 ((تفاع به نرادا مناسبا  يمكن الأوجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له اي -ت

لا ( من هذه أويا  : لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة )ناث

يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له (  وعند  أنالمادة 

اخرى لبيع عقار  ا  المشرع العراقي وضع شروط أني اعلاه نجد قانونالاطلاع على النص ال

القاصر غير موافقة مديرية رعاية القاصرين وهي جميعها لمصلحة القاصر , وعاد في الفقرة 

يوافق هو على بيع عقار القاصر اذا وجد في  أنية وسمح لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ناالث

الاكتفاء في الشروط الي وردت في المادة كافية حتى يتم  أنالبيع نفع للقاصر ونحن في رأينا 

السماح في بيع عقار القاصر منعا  لحالات قد يتعسف فيها وصي القاصر لكي يبيع عقار مستفيدا  

 اهري يقنع فيه مدير عام دائرة رعاية القاصرين ويسمح له في بيع عقار القاصر .ظن وضع م

ئناف بغداد / ذهبت محكمة است إذوهذا ايضا  ما سار عليه القضاء العراقي في قراراته القضائية  

ون ابرام التعهد الخاص ببيع العقار العائد للقاصرتين بد أنالذي جاء فيه ) الرصافة في قرارها 

 78رعاية القاصرين رقم  قانونمن  43المادة ))موافقة مديرية رعاية القاصرين عملا  بأحكام 
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.وايضا  قرار  (1) (( قانونذا المال ليس له سند في اليجعل تصرف الوصية به 1980لسنة 

لة البيع وقعت من قبل الشريك وامق أنجاء فيه )  الذيمحكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية 

هناك  أنبصفته الشخصية ولم يكن موكلا  من قبل بقية الشركاء هذا من جهة ومن جهة أخرى 

موافقة مديرية رعاية شركاء قاصرين لا يحق للشريك البالغ بيع حصصهم دون الحصول على 

 أنزية جاء فيه ) . وايضا  قرار لمحكمة استئناف بغداد/الرصافة بصفتها التميي(2)القاصرين(

محكمة الموضوع وبعد النقض لم تتبع ما ورد فيه وتتأكد من الوصية قد نفذت بموافقة مديرية 

رعاية القاصرين بشراء عقار بديل للعقار المباع من عدمه وهو ما رسمته هذه المحكمة في 

الوصية  أن تأييد لها بعد اكمال التحقيقات أنف۳٠/۱/٢٠٠٠في ۱ه/٢۱۸القرار التمييزي المرقم 

لم تكن  أنعموم العقار بضمنها حصة القاصر و إلىقد نفذت بموافقة القاصرين فينصرف البيع 

البيع لا ينفذ بحصة القاصرين ويجب اختصار التمليك على حصة البالغين بالبدل الذي  أنكذلك ف

 .  (3)يقابل تلك الحصص من القيمة العمومية للعقار(

في حدود حصته  ا  تعهده صحيح يعدلك حصة شائعة في عقار , ووايضا  قد يصدر التعهد من ما

ذا تعهد بنقل ملكية حصة لشريك له في العقار الشائع فهنا سيكون تصرفه موقوف إما أالشائعة , 

جازة إعلى  ا  على اجازة مالك الحصة الشائعة واذا تصرف في كل العقار يكون تصرفه موقوف

ذهبت محكمة استئناف البصرة بصفتها  إذ. وهذا ما سار عليه القضاء العراقي (4)جميع الشركاء 

 1198شروط تطبيق القرار  أن إذ قانونجاء فيه ) صحيح وموافق لل الذيالتمييزية  في قرارها 

ها شريكة مع آخرين في العقار موضوع الدعوى نغير متحققة في طلب المميزة لأ 1977لسنة 

هناك جهالة فاحشة لعدم تحديد مساحة المائة متر على القطعة وغير محددة تحديدا  يمكن  أنو

 (5)التوصل إليه( 

جاء فيه )  الذيليه محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية في قراراها إوايضا  ما ذهبت       

مورث المدعى عليهم قام ببيع الملك  أنلة البيع بواتبين من عريضة الدعوى ومق إذغير صحيح 

                                                           

.نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق , ص  22/4/2012في 2012م//540القرار المرقم (1)

50 . 

نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي ، مصدر سابق ،  ٢٠٠۸ /۱۷/۱في  ٢٠٠۸ت/ب//۱٥القرار المرقم    (2)

 .  ۱٤۸ص 

، الاعداد ٥٤. منشور على مجلة القضاء ، السنة ٢۸/٦/٢٠٠٠ في٢٠٠٠ه//۱٠۸۸قرار المرقم ال (3)

(۱،٢،۳،٤/)٢٠٠٠. 

وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا  تاما   -2المدني العراقي ) قانونمن ال 2/ 1061نص المادة  (4)

واع  أنلا يضر بشركائه , والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من  حيثتفاع بها واستغلالها ن, وله حق الأ

 التصرف ولو بغير اذنهم ( 

.نقلا  طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق , ص 31/8/2009في 2009ت/ب//196 القرار المرقم  (5) 

155-156 . 
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الملك اصلا مسجل باسم المورث وليس باسم  أنالمدعي بموجب الورقة المبرزة . و إلىالعائد له 

تقال أن أن إذذلك المحكمة ,  إلىالمورث باع الملك جميعا  وليس سهامه كما ذهبت  أنالورثة , و

ما يرد ذلك أن يجوز تمليك السهام الشائعة والملك المبيع مشاع ولا أنالورثة لا يعني  إلىالملك 

المالك  أنهناك عدة شركاء بالملك وباع احد الشركاء حصته , في حين في هذه الدعوى  أناذا ك

على المحكمة التأكد من صحة البيع ومن  أنالدعوى تامة على التركة وك أنهو الذي باع الملك و

لسنة  1198رار مجلس قيادة الثورة المرقم ق))ثم التحقق من تطبيق الشروط التي نص عليها 

المورث متوفي قبل اقامة  أنوما قضت به محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية )  (1) ((1977

ية قانونتهاء شخصيته النطويلة ومعه تكون خصومته منعدمة في تلك الدعوى لأ مدةالدعوى ب

الحكم المعدوم لا  نوفاته معدوما ولأبالوفاة قبل اقامة الدعوى ويكون صدور حكم بحقه بعد 

على  أنمضت على صدوره مدد الطعن فك أنة الاحكام الباتة ونايرتب اي اثر ولا تلحقه حص

محكمة البداءة نظر الدعوى واصدار الحكم القضائي السليم في ضوء تحقيقاتها في الموضوع 

 .(2)وتأسيسا على كل ما تقدم قرر نقض الحكم المميز( 

 يناالفرع الث

 ية للتعهد بنقل ملكية العقارقانونالطبيعة ال
العقد لا  أن إذبيع العقار في التشريع العراقي هي الشكلية  ,  نامن ارك أنمن المعروف      

ينعقد الا اذا سجل في دائرة التسجيل العقاري . وهذا الحكم الذي جاء فيه التشريع العراقي في 

لسنة  40مدني العراقي رقم ال قانونمن ال 508المادة ))ية ومنها نص قانونكثير من النصوص ال

بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه  1951

والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد نفسه )) قانونمن ال  1126/2المادة ))وايضا  نص  (( قانونال

سجيل الت قانونمن  3/2المادة ))وكذلك نص  (ا(قانونفيه الطريقة المقررة  الا اذا روعيت

لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل  1971لسنة  43العقاري رقم 

صريحا  في اشتراط الشكلية  أنالمشرع العراقي ك أنومن النصوص اعلاه نلاحظ  (العقاري (

 باطلا   ا  عقد يعدالعقد هذه الشكلية  اذا لم يستوف   من ثمالعقد و نااركفي بيع العقار واعتبرها احد 

استثناء  يعدبيع العقار  أنه وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري, لذلك فنالافتقاره احد ارك

تتمثل بالرضا والمحل التي  ناعلى القاعدة العامة في العقود التي تنعقد بمجرد توفر الارك

                                                           

نقلا  .عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق,  20/5/1997في 1997حقوقية//384القرار المرقم   (1) 

 . 156ص 

 . قرار غير منشور 28/2/2022بتاريخ  2022ت/حقوقية /34القرار المرقم  (2)
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راعاتها التي تطلب بها المشرع شكلية يجب م (1)واع العقودأنبيع العقار وبعض  أن إلاوالسبب , 

لسنة  40لمدني العراقي رقم ا قانونمن ال 1127المادة ))على نص  ناعند ابرامها. وعند اطلاع

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض , اذا اخل احد الطرفين بتعهده  1951

 إلىوعند التمعن في نص المادة هذه قد يتبادر ( التعويض في التعهد ام لم يشترط (سواء اشترط 

المشرع العراقي رتب اثر على التعهد بنقل ملكية العقار وهو التعويض عند النكول  أن الذهن

وهذا يتعارض مع اصل عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري التي اعتبرها المشرع 

ية للتعهد بنقل ملكية قانونطلة لا ترتب اثر ومن هنا ثار الخلاف حول الطبيعة الالعراقي عقود با

 العقار . 

 التعهد بنقل ملكية العقار عقد باطل  لاً : أو

ه لم نالاصل , لأ إذالتعهد بنقل ملكية عقار عقد باطل من  أن (2)يرى اصحاب هذا الاتجاه      

ية الصريحة التي جاء فيها قانونالنصوص ال إلى, ويستندون في ذلك  أركانه كافةيستكمل 

يكون العقار مستوفي للشكلية المطلوبة , وهذا ما نصت عليه  أنالمشرع العراقي حول ضرورة 

ويكون باطلا  ايضا اذا اختلت  1951لسنة  40لمدني العراقي رقم ا قانونمن ال 137/3المادة ))

يكون العقد غير مستوف  أن أويكون المعقود عليه مجهولا  جهالة فاحشة  أنصافه كأوبعض 

 . (( قانونللشكل الذي فرضه ال

اذا -1: ي نصتتوال1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 90المادة ))وايضا  نص 

 2 ف ذلك.ص بخلاشكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد ن قانونفرض ال

  .(الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل( يجب استيفاء هذا –

لسنة  27قاف رقم وادارة الأ قانونالمادة الثامنة من  )هذا ما قضت به محكمة التميز ) وايضا  

اجراء عقد الاجارة للمسقفات والمستغلات الوقفية بالمزايدة, وهذا يعني  أننصت على  1927

                                                           

كتاب  قانونمن  30ظر نص المادة أن.  2019لسنة  8المرور العراقي رقم  قانونمن  3ظر نص المادة أن   (1)

ظر نص أن. 1942لسنة  19تسجيل السفن رقم  قانونمن  2ظر نص المادة أن.  1998لسنة  33العدول رقم 

 3والمادة  2ظر نص المادة أن. ايضا تسجيل المكائن 2010لسنة  1من تعليمات تسجيل الطائرات رقم  6المادة 

 . 1999لسنة  7تسجيل المكائن رقم  قانونمن 

ظر أن. 130-128, ص 1953عقد البيع , مطبعة الرابطة , بغداد , –, العقود المسماة  د . حسن علي الذنون (2)

-56-55, ص1971ايضا  د. شاكر ناصر حيدر , الموجز في الحقوق العينية الاصلية , بغداد , مطبعة اسعد , 

احمد , التعويض عن الاخلال بالتعهد بنقل ملكية عقار , بحث منشور في مجلة  ناظر ايضا   د. علي غسأن. 57

 . 189, ص 2012,  1, العدد  14جامعة النهرين , المجلد -كلية الحقوق 
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( 90فرض شكلا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل عملا  باحكام المادة ) قانونال أن

 (1)(مدني(

 إذساس التعويض هو مسؤولية تقصيرية اساسها الفعل الضار الصادر من المتعهد أ فإنلهذا 

 أنلم يشترط . واذا ك أويستطيع المتعهد له المطالبة بها سواء اشترط التعويض في التعهد 

 تعدكل ما ينتج عنه من اثار وما يترتب عليه من التزامات تبعية وضمنية  أنالاصل باطل ف

الشرط الجزائي الذي يتفق عليه  أنلهذا  (2)باطلة وفقا  لقاعدة )المبني على الباطل باطل (

في التعهد بنقل ملكية العقار لا يعتد به وفق اصحاب هذا الاتجاه , والتعويض المترتب  ناالطرف

وليس العقد المبرم بين  قانونالمدني, اي اساسه ال قانونمن ال 1127هو اساسه نص المادة 

ية من وقت تسجيله وليس لهذا العقد اي قانونمنتج لأثاره ال يعدعقد البيع  أنالطرفين  . وبالتالي ف

 أناثار قبل التسجيل بل وحتى الملكية تنتقل من وقت التسجيل في دائرة التسجيل العقاري , لهذا 

 أنتقد كون أن. لكن هذا الاتجاه  (3)ه لم يكن اصلا  أنك يعدالتعهد بنقل ملكية عقار قبل التسجيل 

ا  ما يكون غير متوقع , اما نكول البائع وعدم تسجيل الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية غالب

ملكية العقار المتعهد به باسم المتعهد له هو امر متوقع ولا يتحقق في هذه الحالة, وكذلك من 

يسبق  أنه لكي يتم تسجيل عقار في دائرة التسجيل العقاري يجب أنتقادات التي وجهت له نالأ

يكون التسجيل  أنية ناالاتفاق من البداية باطل هذا يعني امكهذا  أنعملية التسجيل اتفاق , فاذا ك

ايضا  باطلا  وهذا الأمر مستحيل وفق قاعدة استحالة الطعن بصورية التصرفات بعد تسجيلها في 

 . (4)دائرة التسجيل العقاري

 إذيا  , تفاق ابتدائالاطراف التي ابرمت الا لإرادةهمية أهذا الاتجاه , لا يعطي  أنوفي رأينا      

مر غير ذا الاة في رغبة اطراف التعاقد, وهناالاسته إلىمن الاساس يؤدي  العقد باطلا   إن عد  

 ذإ, من  تعاقديةاطراف العقد ثقلها في العلاقة ال لإرادةجعل  قانونال نا  , لأقانونمقبول حتى 

ف يود , فكي عدم العقدأنعدمت الارادة أنل في التعاقد , ومن ثم اذا واعتبار الرضا الركن الأ

 أن, و باطلا   ا  التعهد بنقل ملكية العقار هو عقدإذا عددنا ابرام عقد باطل  إلىالاطراف بداية 

خر مال آ نعتبرها كأي أنلا يمكن  إذاشتراط الشكلية من قبل المشرع وذلك لأهمية العقارات 

 ا ذكرها . للأسباب التي اسلفن

                                                           

ي الزهيري , مصدر سابق , وامحمود غن نا. نقلا  عن د. غزو 12/12/1960قرار محكمة التميز في  (1)

 . 21ص

 قانونكلية ال إلىالمدني العراقي , رسالة ماجستير مقدمة  قانونلي , بيع العقار في الاسعد عبيد عزيز الجمي (2)

 . 171,ص1984والسياسة جامعة بغداد , 

, مطبعة  1المدني الجديد , الحقوق العينية الاصلية , ج قانوند. شاكر ناصر حيدر ,الوسيط في شرح ال (3)

 .117, ص1959بغداد ,–المعارف 

 .172, ص نفسهيد عزيز الجميلي , المصدر اسعد عب (4)
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ه لم يتم تسجيله في دائرة نلأ عقد بيع العقار باطلا  عدت   التطبيقات القضائية التي ومن     

بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري  أن إذالتسجيل العقاري ما قضت به محكمة التميز )و

ه والعقد الباطل لا ينعقد ولا ناه ركنا  من اركناولفقد قانوناءه الشكل الي فرضه الفباطل لعدم استي

من 3/2( منه والمادة 508( مدني والمادة )138من المادة ) 1يفيد الحكم اصلا  بموجب الفقرة 

التسجيل العقاري , لذا لا يجبر المميز عليه المشتري على قبول شراء العقار موضوع  قانون

حقه استرداد المبلغ المدفوع  ما يكون منأنالدعوى وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري و

 (1)منه للبائع المميز( 

لة بيع العقار موضوع الدعوى خارجيا  باطلة وامق أنبوقد قضت محكمة التميز الاتحادية )      

ا وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة , قانونا  لعد استيفائه الشكلية اللازمة قانون

شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن  أنعليها . فوبالتالي لا يمكن الاستناد 

 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانون( وما بعدها من ال263المنصوص عليها في المادة )

بيع  أن إذ. وايضا  ما قضت به محكمة التميز )  (2)المعدل غير متحققة في دعوى المدعي ( 

العقار لا ينعقد الا اذا سجل في دائرة التسجيل العقاري لذا يكون عقد البيع الذي تستند اليه 

المميزة في دعواها باطلا  لا يترتب عليه حكم وعليه تكون دعوى المميزة قد اقيمت دون سند 

بب عدم قرار المحكمة رد دعوى ابطال بيع العقار بس أني الامر الذي يتعين معه ردها , وقانون

 يستلزم اقامة الدعوى ا  ولاقانونه باطل نتسجيله في دائرة التسجيل العقاري صحيح لأ

ه أن. وايضا ما قضت به محكمة التميز )ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد (3)لأبطاله(

العقار موضوع الدعوى لازال مسجلا  باسم المدعية في دائرة  نلأ قانونغير صحيح ومخالف لل

ومن  508المدعى عليه بعقد خارجي باطل بحكم المادة  إلىبيعها الدار  أنجيل العقاري والتس

حقها طلب منع معارضة المدعي عليه لها في منفعة الدار وفي التصرف فيه لذا قرر نقض 

. وايضا  ذهبت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ) لا يحق للمميزة (4)الحكم المميز ....(

                                                           

,مجموعة الاحكام العدلية , وزارة العدل , العدد 3/7/1979, بتاريخ 1979لى / أومدنية  /787رقم القرار :  (1)

 . 26, ص 1980ي , السنة الحادية عشرة , ناالث

, اظم جواد حسننقلا  عن عادل ك. 24/6/2012, بتاريخ 2012الهيأة الاستئنافية عقار / /5107رقم القرار  (2)

مجلس كلية الحقوق  إلىالخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث , رسالة ماجستير مقدمة 

 .  100, ص 2016جامعة النهرين , –

, منشور في مجموعة الاحكام العدلية التي 4/10/1978, بتاريخ  1978لى / أومدنية  /930رقم القرار  (3)

 . 13, ص 1978ي في وزارة العدل , العدد الرابع , السنة التاسعة, قانوندرها قسم الاعلام اليص

, قرار منشور على مجلة القضاء , الاعداد 27/5/97في تاريخ  2/96م/4090قرار محكمة التميز المرقم  (4)

 .56, ص 1985لسنة  1-2-3-4
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عقد بيع العقار خارج  أنبالشرط الجزائي الذي هو من اثار العقد الصحيح في حين المطالبة 

 .(1)عقد باطل ولا يرتب أي اثر ( يعددائرة التسجيل العقاري 

وقضت محكمة التميز الاتحادية بقرار لها  ) لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري       

العربون لا يكون الا في  أنالعربون تعويضا  عن النكول اذ  يعديطلب استرداد الثمن ولا  أن

 (2)العقود الصحيحة وعقد البيع المذكور باطل لعدم تسجيله في الدائرة المختصة (

 ياً : التعهد بنقل ملكية العقار عقد غير مسمى ناث

حتى  هأنيرون  إذالتعهد بنقل ملكية العقار هو عقد صحيح ,  أن(3)صحاب هذا الاتجاه أيرى      

ه العقد بشكل عام من رضا ومحل وسبب , ناغير مسمى لتوفر ارك عقد  لو لم يكن عقد بيع فهو 

 140المادة ))عقد البيع فقط , ويجد اصحاب هذا الاتجاه اساس لهم  إلىوهو عقد باطل بالنسبة 

العقد باطلا  وتوافرت فيه  أناذا ك:التي تنص   1951لسنة  40قي رقم المدني العرا قانونمن ال

 أنه اذا تبين ناالعقد يكون صحيحا  باعتباره العقد الذي توافرت ارك أنعقد آخر ف ناارك

فهم يجدون اساس فكرتهم على  من ثمو (ابرام هذا العقد ( إلىت نيتهما تنصرف أنالمتعاقدين ك

فكرتهم قد تقترب  أنالمدني العراقي , وفي رأينا  قانونالتي نص عليها ال (4)نظرية تحول العقد

المشرع على ضرورة نص  إذالسالفة  الذكر  140من الصواب لو لا السطر الاخير من المادة 

ابرام  إلىابرام العقد الصحيح وهذا الأمر مستحيل بالنسبة  إلىتكون نية المتعاقدين متجهه  أن

تعهد بنقل  بإبرامهم يقومون أنجيدا   ناوالمشتري يعلم البائع نالتعهد بنقل ملكية عقار , وذلك لأ

الا في حالة وقوعهم في الغلط   ثانيابرام عقد  إلىتنصرف اردتهم  أنملكية عقار ولا يمكن 

العقد موقوف باعتبار  أنوهي الدائرة نفسها  إلىالعقد  ونعود  ناوهنا سوف يختل ركن من ارك

 الغلط  هو احد عيوب الرضا التي تجعل من العقد عقد موقوف اذا اصابته .  أن

                                                           

, قرار منشور لدى هادي عزيز علي 28/2/96بتاريخ  96حقوقية//205قرار محكمة استئناف بغداد المرقم  (1)

, مطبعة 1, التطبيقات القضائية في محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية , التعهد بنقل ملكية العقار , ج

 . 62,ص1988بغداد,  -ناالزم

المكتب الفني في النشرة القضائية يصدرها  -28/3/1974في  973-ية منقول نامدنية ث /744رقم القرار  (2)

 . 46, ص 1974ل , السنة الخامسة , والعدد الأ –محكمة التميز 

ل والعراقي, مجلة العدالة , وزارة العدل , العدد الأ قانوند. عباس الصراف , بيع العقار قبل التسجيل في ال (3)

 . 23-21, ص 1977السنة الثالثة , 

ي آخر , فيتحول قانونه على عناصر تصرف نيتضن رغم بطلاي الباطل قانونالعمل ال أوالتصرف  أنأي  (4)

التصرف الآخر الصحيح الذي توافرت عناصره وبهذا يكون التصرف  إلى ناالتصرف الذي قصد اليه المتعاقد

تحول العقد بين الشريعة ظر اجود علي غالب , أنتج أثر عرضيا لا اصليا  . للمزيد أني الباطل قد قانونال

 . 1978, 22جامعة بغداد , العدد  -نشور على مجلة الآدب, بحث موالقانون
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من  ا  خالي ا  عقد يعدعقد بيع العقار قبل التسجيل هو لا  أن إلىهذا الاتجاه  دوويذهب ايضا  مؤي    

 ا  وليس عقد ا  صحيح ا  عقدوصفه ية بقانونينتج بعض الاثار ال  إذية بين المتعاقدين , قانونالآثار ال

هو اساسه العقد 1127ساس التعويض الذي نصت عليه المادة أ أن إلى, لهذا يذهبون  باطلا  

 إلىمحل هذا العقد هو الذهاب  أنالصحيح )غير مسمى( وليس اساسه العقد الباطل , ويرون 

 أن, ويرون اصحاب هذا الاتجاه  (1)دائرة التسجيل العقاري من اجل القيام بعملية نقل بيع العقار 

اساسها المسؤولية  أن إذاس التعويض هو المسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية , اس

 . (2)العقدية الناتجة من العقد الصحيح غير المسمى وهو التعهد بنقل ملكية العقار 

عقد بيع العقار خارج دائرة  أنهذا قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )  إلىو     

ه عقد لازم ونافذ لكل طرف فالمشتري أنلم تنقل به ملكية العقار غير  أنالتسجيل العقاري و

كل البائع الزم برد العربون أنملزم بتسليم الثمن والبائع بتسجيل المبيع في الدائرة المختصة فاذا 

لمشتري سقط حقه في العربون والزم وما استلم من الثمن واداء التعويض عن الضرر واذا نكل ا

 ا  عقدالتعهد بنقل ملكية العقار  أن عددنالو لأنه تقد هذا الاتجاه أن.ولقد (3)بالتعويض عن الضرر( 

ومن غير مسمى فهو بهذا الوصف سوف ينطبق عليه القواعد العامة في تنفيذ العقود  ا  صحيح

 إلىنتصور التنفيذ العيني ويصار فقط  أنهنا لا يمكن  في حيناهمها التنفيذ العيني , 

 .(4)التعويض

يوصف هذا  أنالمشرع لو اراد  ذلك لأن ر العقد الباطل صاأنل وهم وونحن نؤيد الاتجاه الأ     

الذي هي اشارة واضحة منه على  1127رد حكم نص المادة أوالعقود بعقود صحيحة لم يكن 

يطلب التنفيذ العيني . ولكن قد نثير هنا  أنالتصرف هذا يعد باطل ولا يحق للمتعهد له  أناعتبار 

باطلة ولا تنتج اي اثار ,  ا  عقود عهدات بنقل ملكية عقار الت اعد  المشرع العراقي  أنلو ك تساؤلا  

مباشرة اذا لماذا شرع قرار مجلس قيادة الثورة الذي يتضمن التنفيذ العيني للمتعهد بصورة غير 

المدني وقرار مجلس  قانونمن ال 1127نص المادة  أن, فهل هذا اعتراف ضمني من المشرع 

 أنبين المتعاقدين , فاذا ك ا  رآثاات عقود غير مسماة تنتج التعهد إلى ان هذهقيادة الثورة  المعدل 

المشرع شرع  أن, ونحن في رأينا عقد بيع العقار ناة كركن من اركلماذا اشترط الشكلي ا  هكذا اذ

                                                           

ل , المؤسسة والمدني العقود الرئيسية الخاصة , المجلد الأ قانونظر جيروم هوييه , المطول في الأن (1)

 . 181, ص 2003, ناالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , لبن

, البيع والمقايضة , القاهرة , دون سنة 4المدني , ج قانوند. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح ال (2)

, 1970, عقد البيع , 1ظر ايضا  د. غني حسون طه , الوجيز في العقود المسماة , جأن. 439طبع , ص 

 . 223-222ص

منشور في النشرة  7/6/1970في  1970استئنافية / /4قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم  (3)

 . 138, ص 1971لى , وي , السنة الأنائية ,العدد الثالقضا

 . 11احمد, مصدر سابق , ص  ناد. علي غس (4)
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لكي يعالج حالات النكول الصادرة من البائعين كونها مشكلة المنحل  قرار مجلس قيادة الثورة 

القرار لم  أنك أنوجود حلول مباشرة لها حتى و قانونعملية تواجه المجتمع وتتطلب من ال

 يواجه جميع المشاكل لكن على الاقل وازن بين مصالح المتعهد والمتعهد له .

 يناالمطلب الث

 نطاق التعهد بنقل ملكية العقار
المدني العراقي , لا يحق له طلب التنفيذ العيني الجبري  قانونالمتعهد له وفقا  لل أنلقد بينا       

مطالبة ما يقتصر حقه على أنيبيعه له , و أنواجبار البائع على تمليكه العقار الذي تعهد له ب

, ولقد واجه القضاء العراقي مشاكل وصعوبات  قانونفي الالمتعهد التعويض المنصوص عليه 

اغلب  نظلم المتعهد له , وتعسف البائع على حساب المشتري الحسن النية وذلك لأ إلىادت 

حالات النكول تقع من قبل البائع وليس المشتري , ولهذا استدرك المشرع العراقي الأمر واصدر 

لسنة  1426المعدل بالقرار المرقم 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ))

ية طلب المتعهد له ناالذي عالج بعض المشاكل التي قد تنشأ من هذه العلاقة ومنها امك ((1983

هذا القرار له نطاق معين وشروط معينة عندما  فإن   ا تحققت شروط معينة , لهذاتمليك العقار اذ

( من أربعة بنود , نصت الفقرة )أمتعهد له .ولقد تضمن هذا القرار لل ا  تتحقق يكون القرار مسعف

حق التصرف فيه على الالتزام  أو)يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار ) أنل على والبند الأ

بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده , سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه , 

بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول دون اخلال  لا يقل مقداره عن الفرق أنعلى 

ه لا يحق أنالفقرة هذه جاءت بمثل قاعدة عامة ب أنونلاحظ  (بالتعويض عن اي ضرر آخر(

 1127المادة ))حد ما تشابه ما نصت عليه  إلىيطلب التمليك , وهي  أنللمتعهد له بشكل عام 

 أن إذ, لكن يظهر الاختلاف جليا  في تحديد مقدار التعويض ,  ((المدني العراقي قانونمن ال

لا يقل مقداره عن القيمة التي اتفق عليها البائع والمشتري عند القيام التعويض وفقا  للقرار 

الذين لا  الخبراء إلىتحديد التعويض امر راجع  أنبالتعهد وقيمته عند النكول , بينما وفقا  للمادة 

القرار عالج مشكلة هامة هنا وهي  أن, لذلك  الاسعار أو انخفاضها ارتفاع نالحسبايأخذون في 

التعهد  مدةارتفاع اسعار العقارات خلال  أوخفاض ناتحديد مقدار التعويض من خلال مراعاة 

اسعار العقارات ارتفعت فجأة  أنغالبا  ما نرى  إذوقبل النكول , وهذا امر وارد وكثير الوقوع 

عويض حسب الخبراء الذي تعينهم المحكمة دون مراعاة ما ورد في القرار , لهذا لو قدر الت

 يكون في رأينا اتجاه قضائي غير سليم .
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لعقار محل االمتعهد له قد سكن  أناذا ك)ل قد نصت على )واما الفقرة )ب( من البند الأ     

 لمتعهد ,مغروسات بدون معارضة تحريرية من ا أومنشآت اخرى  أواحدث فيه ابنية  أوالتعهد 

نة في ه المعيحق التصرف فيه بقيمت أوسببا  صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار  يعدذلك  أنف

ة ليه قيمضافا االمطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة ا من هذا البند , م أوالتعهد 

لحد اتنظيم  قانون بأحكامل ذلك دون الاخلال المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول ك

نطاق  ( وهنا في هذه الفقرة تم تحديد(1976لسنة  137الزراعية رقم  للأراضيالاقتصادي 

ك لب تمليله ط التعهد بنقل ملكية العقار وتم تحديد الشروط الواجب توفرها لكي يستطيع المتعهد

 في الافرع . العقار وسوف نعود لها بالتفصيل عند الكلام عنها 

اشئة ي النوابالدع محكة البداءة هي التي تفصل أن))يا  )ا( من القرار : ناوجاء في البند ث       

ابعة ناف التلاستئاعن تطبيق احكام هذا القرار ويكون قراراها قابلا  للطعن فيه تميزا  لدى محكمة 

 قابل للطعن  يومأ من تاريخ التبليغ به وقرار محكمة الاستئناف غير 30لها تلك المحكمة خلال 

سبب بقض , خل وتتنااغلب قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية تتدا أنفيه . لهذا نرى 

ذا ه أحكامبمولة ى المشواي التي عدت الدعنا. اما الفقرة )ب( من البند الث((اجتهاد   الآراءتشتت 

ن قاية موضيفة الدعوى المستعجلة هي الو أنى المستعجلة , ومن المعروف واالقرار من الدع

فقط  ما هوأنقق خطر حال محدق وليس في التعهد بنقل ملكية العقار والنكول عنه خطر متح

ل د بنقضرر يصيب المتعهد له , وما قصده المشرع العراقي هنا هو ليس اعتبار دعوى التعه

وى على الدع ما فقط حسمأنى التي ينظر فيها القضاء المستعجل واملكية العقار هي من قبيل الدع

ل في وجه السرعة لعدم توفر شروط القضاء المستعجل في هذه الدعوى . ولمزيد من التفصي

لفرع في ا لوافرعين نتن إلىنطاق هذا القرار وشروط التمليك وفقا  له سوف نقسم هذا المطلب 

  .روسات والمغ اتوالمنشئي احداث الابنية نال في الفرع الثوال السكن في العقار ونتنوالأ

 لوالفرع الأ

 السكن في العقار
ن وبموافقة من المتعهد . يسكن المتعهد له العقار محل التعهد بالسك أنونقصد بالسكن : وهو      

 ا  لو صدر من المتعهد معارضة بالسكن لا يكون سكن المتعهد له مجديا  ولا يعد سبب من ثمو

تقضي بتمليك العقار وهذا  أنللتمليك , فاذا لم يتم السكن في العقار محل التعهد لا يمكن للمحكمة 

ما ذهبت اليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )لكون المميز )المشتري( لم يسكن العقار 
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ه أننرى  (2)ومن ملاحظة نص التعهد  (1)ه ليس له حق طلب التملك(أنالذي طلب تملكه ..لذا ف

الصناعية ,  أوالتجارية  أوقصد السكن في العقارات السكنية فقط ولم يذكر العقارات الخدمية 

السبب في ذلك رغبة من المشرع في اضفاء حماية وفيرة على الدور السكنية,  أنوفي رأينا 

 إذي وتسهيل الامر على من يرغب في اقتناء عقار ويتملكه , وهذا ما ذهب اليه القضاء العراق

قضت محكمة التميز الاتحادية في احد قراراتها )قرار مجلس قيادة الثورة يشمل التعهدات 

. وايضا ما قضت به محكمة استئناف بغداد / الرصافة  (3)الخاصة بالعقارات والقطع السكنية( 

العقار المبيع عمارة تجارية كاملة البناء ومستقلة كشقق تجارية )للمكاتب  أنفي قرار لها )

سببا   يعدشهرين لا  أواشغال المدعين لثلاث شقق قبل اقامة الدعوى بشهر  أنوالاطباء( و

وايضا  ما قضت  (4)خرى ( ااحداث مشيدات  أوما يقتضي قيام المدعين باضافة بناء أنللتمليك , و

العقار متخذا  كمطعم وليس دار سكن لذلك  أناذا كزية )به محكمة استئناف الكرخ بصفتها التميي

وكذلك قضت محكمة استئناف الرصافة بصفتها (5)(السكن غير متوفر في طلب التمليك شرط أنف

عقار تجاريا  وليس  يعدطويلة اي  مدةالعقار هو ارض مشيد عليها دكاكين منذ  أنالتمييزية )

منشآت دون معارضة تحريرية من  أومن شروط تملك العقار التجاري هو اقامة أبنية  أنسكنيا و

, اما  نايكون طابقا  يضاف اليه طابق ث أنفي العقار التجاري ك بالأبنيةالمتعهد , والمقصود 

بالكاشي الفرفوري  اذا  ناقيامه برصف الجدر أوين نكالجعله د نااقامة المتعهد له قاطع في الدك

لا ترقى  التيمن قبيل الترميمات  تعدهذه  أنصب الارضية ف أومهنة الشاغل تتطلب ذلك ت ناك

شروط  أنسببا للتمليك لذا ف يعداشغال احد المحلات لا  أنمفهوم الابنية والمنشآت كما  إلى

السكن  يعدالقرار القضائي اعلاه لم  أن, وهنا نلاحظ  (6)التمليك غير متحققة في دعوى المدعي( 

تها التمييزية في قرار في المحل التجاري سببا  للتمليك ولقد قضت محكمة استئناف الرصافة بصف

المبيع عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق , يحتوي الطابق الارضي منها على محلات  أناخر لها )

                                                           

. نقلا  عن هادي عزيز علي , المصدر السابق , 31/1/1999بتاريخ  1999حقوقية//173قرار المرقم  (1)

 .96ص

مغروسات بدون  أومنشات اخرى  أواحدث فيه ابنية  أوالمتعهد له قد سكن العقار محل التعهد  أن)اذا ك (2)

 =حق التصرف فيه أوسببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار  يعدذلك  أنمعارضة تحريرية من المتعهد، ف

المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة )ا( من هذا البند، مضافا اليه  أوبقيمته المعينة في التعهد =

تنظيم الحد الاقتصادي  قانونة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قيمة المحدثات والمغروسات قائم

 (1976لسنة  137الزراعية رقم  للأراضي

. قرار  منشور في 30/6/1986بتاريخ /1986لى /أوموسعة /59قرار محكمة  التميز الاتحادية المرقم  (3)

 .264, ص 1987ي ,نامجلة القضاء , العدد الث

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر 28/11/2012بتاريخ  2012م//1415/1523رقم القرار  (4)

 .17سابق , ص 

. نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق, 17/1/1996بتاريخ  1996حقوقية//20رقم القرار   (5)

 . 93ص

, 2افة . نقلا عن هادي عزيز علي ,ج الرص /19/4/1999بتاريخ  999حقوقية//467/513رقم القرار  (6)

 . 7-6مصدر سابق , ص 
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ل والأي فيحتوي كل واحد منهما على شقتين سكنيتين استغل الطابق نال والثوتجارية , اما الأ

ي فاستغل للسكن وقد سكنت المدعية احدى نامنها مكتب محام وعيادة طبيب اما الطابق الث

يسكن  أنالبيع بهذا الوصف يعد استغلالا مشتركا  بين التجاري والسكن ولا يعقل  أنالشقتين و

لا استغلا يعدشغل المدعية لأحدى الشقق  أنمشتري العقار جميع الشقق المهيأة للسكن العائلي و

ضافة منشآت جديدة في اب  قيام المشترية أن إلىجزئيا  للسكن وهو غير كاف للتمليك . اضافة 

محكمة الموضوع ومثل هذه المنشآت الشرط  إلىضحها الخبراء في تقريرهم المقدم أوالمبيع 

تحقق الشروط الشكلية الاخرى , ومن كل ما تقدم يجعل احكام  إلىي لطلب التمليك اضافة ناالث

لم (1) .متوفرة في طلب المدعية  ((المعدل 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ))

يحدد القرار مدة السكن في العقار التي يجب على المتعهد له اشغالها في العقار محل التعهد هل 

توجه القضاء  إلىمستمرة , لهذا سوف نترك الامر  أومنقطعة  أوطويلة  أوهي مدة قصيرة 

العراقي في هذا الأمر . وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )اذا سكنت 

المشترية في الدار التي اشترتها خارج دائرة التسجيل العقاري ثم اجرتها بسبب اضطرارها 

اسمها طبقا  لمصاحبة ابنها الموظف المنقول لمدينة اخرى , فلها طلب تمليكها الدار وتسجيلها ب

القضاء سمح في  أنومن ملاحظة هذا القرار القضائي نرى  (2)((1977لسنة  1198للقرار ))

لم تستمر عملية السكن , كما هو الحال  أنتمليك العقار اذا توفرت نية في السكن الفعلي حتى و

كن غير صاحب عملية السكن حالة اضطرارية جعلت من عملية الس إذالقرار السابق  إلىبالنسبة 

مستمرة لكن النية في السكن بالعقار هي موجودة لهذا سمحت المحكمة للمتعهد له بالمطالبة 

 عملية السكن متحققة .  أنبالتمليك واعتبرت 

السكن سابق لاقامة دعوى التمليك ام لاحق لها , ولكن توجه القضاء  أنولم يحدد القرار اذا ك     

قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ  إذيكون السكن سابق على اقامة الدعوى , و أنيشترط 

المدعي اقر في احدى جلسات المرافعة بعد السكن في العقار موضوع  أنبصفتها التمييزية )

يسكنها مستأجر , ومن  أنت مقفلة وقبلها كأنالدعوى بتاريخ سابق لاقامة الدعوى لكون الدار ك

غير متوفرة في  ((المعدل 1977لسنة  1198القرار ))التي تضمنها  الشروط أنذلك يتبين 

                                                           

, المصدر 2الرصافة . نقلا  عن هادي عزيز علي , ج /15/9/1999في  1999حقوقية / /1248رقم القرار  (1)

 . 10سابق , ص 

, العدد . مجموعة الاحكام العدلية 1979حقوقية//2502قرار محكمة استئناف بغداد بصقتها التمييزية المرقم  (2)

 .1151الرابع , السنة العاشرة , ص
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دعوى المدعي بسبب عدم تحقق شرط السكن في العقار موضوع الدعوى وبذلك تكون واجبة 

 .(1)الرد (

, قطاعناي لا يتخلله أ ا  يكون مستمر أنللتمليك  ا  وسبب ا  ويشترط ايضا  لكي يكون السكن مجدي     

ايام وقام بترك السكن بعدها لا يبيح له طلب تملك العقار  5فاذا قام المتعهد له بسكن العقار مثلا  

قضت محكمة استئناف الرصافة بصفتها  إذمحل التعهد وهذا ما سار عليه القضاء العراقي 

اخلاء العقار خلال سير اجراءات دعوى التمليك سيحرمه من شرط من شروط  أنالتمييزية )

 المحكمة ذاتها,وذهبت  (2)((وهو السكن في العقار  1977لسنة  1198بالقرار ))تمليك الواردة ال

يسكن المتعهد له في  أنهو  ((1977لسنة  1198القرار ))من شروط  أن) إلىفي قرار لها 

قبل اقامة الدعوى ومستمرا  يكون  أنمنشآت فيه ويشترط في السكن  أواحداث ابنية  أوالعقار 

يتحقق بشكل مستمر  أنشرط السكن يجب  أن,وقضت ذات المحكمة ايضا  في قرار لها )  (3)فيه(

وايضا  ما قضت به محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية )   (4)ولحين اقامة الدعوى( 

. (5) (يكون مستقرا  ومستمرا ( أنالمعدل  1977لسنة  1198القرار ))شرط السكن لمتطلبات 

سكن شخص نيابة  أنيسكن بنفسه في العقار محل التعهد , وهذا يعني  أنهد له ويجب على المتع

احد اقاربه لا يكون سببا  صحيحا  للتمليك وهذا ما قضت به  أوزوجته  أوعن المتعهد له مثلا  ابنه 

لا  من أومحكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية )شرط التمليك المنصوص عليه في الفقرة 

غير متوفرة في دعوى  ((المعدل 1977لسنة  1198س قيادة الثورة المنحل المرقم قرار مجل))

منشآت في العقار اما سكن  أوه لم يسكن الجزء الذي طلب تمليكه ولم يقم آبنية نالمدعي ذلك لأ

ذلك لا يعطيه الحق  أنابن المدعي في غرفة في العقار وسكن المدعي سابقا  في نفس الغرفة ف

تقل أنيسكن في الغرفة و أنه كأنه حتى على فرض صحة ادعاء المدعي بنعقار لألتملك باقي ال

في حصة  انالمدعي عليهما يسكن أنيسكن في حصته الشائعة في العقار و أنه كأنمنها ف

                                                           

. نقلا  عن هادي عزيز علي , التطبيقات القضائية في 5/2/2000بتاريخ  2000حقوقية / /57القرار المرقم  (1)

, تطبيقات قضائية لاحكام قرار 2قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية , التعهد بنقل ملكية عقار , ج 

 . 105, ص 2001, بغداد,  ناالمعدل , مطبعة الزم1977لسنة  1198ة المنحل المرقم مجلس قيادة الثور

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق , ص  31/1/2013بتاريخ  2013م//48رقم القرار  (2)

71 . 

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق, ص 14/2/2013بتاريخ  2013م//84رقم القرار  (3)

77 . 

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق , ص 25/8/2013بتاريخ  2013م//1111رقم القرار  (4)

117 . 

يز جبار العزي , مصدر سابق, ص . نقلا  عن طارق عز20/2/2007بتاريخ  2007م//86القرار المرقم  (5)

81 
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. اما اذا تم بيع العقار لمشترين (1)تصديقه وحكم القاضي برد الدعوى( موروثهما عليه قرر

وسكن احدهما العقار محل التعهد دون الآخر فهل يستطيع المشتري الذي لم يسكن العقار طلب 

شرط السكن متحقق له, نلاحظ اتجاه محكمة استئناف الرصافة بصفتها  يعدتملك العقار وهل 

تري الآخر نصيفه السهام سكن احد المشترين بالعقار لا يمنع من تمليك المش أنالتمييزية )

وايضا  ما قضت به محكمة استئناف نينوى  (2)سكن احدهما مجزيا  لشرط السكن (  يعدالمباعة اذ 

سكنى بعض المشترين في الدار المبيعة خارج دائرة التسجيل العقاري  أنبصفتها التمييزية ) 

لهم من قبل مورث المدعي عليهم  ةين جمعهم بتمليكهم السهام المبيعيكفي سببا  لمطالبة المشتر

تلزم  أنوتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري بتسجيل السهام المبيعة باسم المشترين دون 

قرار مجلس قيادة ))المدعي عليهم بالحضور في الدائرة للتقرير نضرا لقبض مورثهم بدل البيع 

السكن شامل لكافة اجزاء  يكون أن. ويجب  (3) (المعدل ( 1977لسنة  1198الثورة المرقم 

 تعدشروط التمليك  أنالعقار وهذا ما قضت به محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية ) 

ه يشغل غرفة نوم وصالة أن إذالمميز )المشتري( سكن العقار موضوع التعهد ,  نمتوفرة لأ

على المحكمة  أنك شأ فرنا  للصمون لذاأن أنه اجرى تحويرات في العقار بأنومطبخ وحمام كما 

. كما قضت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية )لقد ادعت المدعية  (4)القضاء بالتمليك (

ه لم يتم تسجيل الدار باسمها في الدائرة المختصة رغم استلامها للدار أنوكيلها ب ناعلى لس

واجراء الترميمات والتعديلات عليها والسكن فيها مع اسرتها دون معارضة لذا طلبت دعوته 

للمرافعة والحكم بتمليك الدار ارضا  وبناء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة , ولهذا 

بتمليك المدعية الدار ارضا وبناء والاشعار بذلك ملاحظية التسجيل  قررت المحكمة الحكم

يل لتسجيلها باسم المدعية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل واالعقاري في المح

قرار مجلس قيادة الثورة ))المدعي عليه الرسوم والمصاريف وصدر القرار استنادا  لاحكام 

و 166و  161و  159اثبات و 140و 125و 22والمواد )) ((المعدل 1977لسنة  1198المرقم 

 أن. و (5)( (محاماة معدلة حكما  غيابيا قابلا للاعتراض والتميز  63مرافعات مدنية و 203

اثبات سكن المتعهد له في العقار يكون من خلال قيام المحكمة بالكشف الموقعي على العقار 

دليل حول سكن المتعهد له في  إلىدم التوصل بدلالة مساح التسجيل العقاري , وفي حالة ع

                                                           

ي الزهيري, وامحمود غن نا. نقلا  عن د. غزو3/9/1999بتاريخ  1999حقوقية/ /419القرار المرقم  (1)

 . 140مصدر سابق , ص 

 . 86. نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق , 5/8/2012بتاريخ  2012م//1014القرار المرقم  (2)

, 10نقلا  عن مجموعة الاحكام العدلية , العدد الثالث, السنة  8/8/1979في  1979ت ب //28القرار المرقم  (3)

 . 106, ص 1979

. نقلا عن هادي عزيز علي , مصدر سابق, ص 16/6/1999بتاريخ  1999حقوقية//745القرار المرقم  (4)

97 . 

 منشور . . قرار غير 30/6/2022في  2022ب//67القرار المرقم  (5)
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العقار من خلال الكشف الموقعي للعقار تقوم المحكمة بالاستفسار من مختار المنطقة واصحاب 

 محكمة الموضوع .  إلىرة للعقار وهذا مسألة تعود وادور السكن المج

 يناالفرع الث

 احداث الابنية والمنشآت والمغروسات
 لاً: الابنية والمنشآت أو 

كل  أوحديدا   أوجبسا   أوجيرا   أونوعها خشبا   أنهو مجموعة من المواد مهما ك)):  البناء     

يكون  أنلتتصل بالأرض اتصال قرار , ويستوي  أنسأنشيئا  غير هذا , شيدتها يد  أوهذا معا  

. وبالنسبة للبناء والمنشآت (1) ((لإيداع اشياء أو نالو لإيواء حيو أنسأنالبناء معدا  لسكنى 

المادة ))المدني اذا قام بها شخص في ارض الغير تحكمها نص  قانونوالمغروسات وفق احكام ال

غراسا  أواذا احدث شخص بناء :المعدل  1951لسنة  40لعراقي رقم المدني ا قانونمن ال 1120

ت قيم أنك أنمنشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي , ف أو

ت قيمة أنيمتلك الارض بثمن مثلها واذا ك أنللمحدث  أنالمحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض ك

البناء  أن. و(يتملكها بقيمتها قائمة ( أنلارض لصاحب ا أنالارض لا تقل عن قيمة المحدثات , ك

لكي تتم عملية  (2)يهيئ ظروف مناسبة أني ناه يجب على البنهي ليست عملية تنشأ بسهولة لأ

سببا  صحيحا يبيح  يعديهمنا هنا هو البناء الذي  الذيالبناء. وهذا هو تعريف البناء بشكل عام 

 1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))للمتعهد له طلب تملك العقار محل التعهد وفق 

. والبناء وفق قرار مجلس قيادة الثورة يتحدد نطاقه في بناء بيت على ((المعدل  1977لسنة 

 ناقبل وقوع التعهد لجعلها مكبنائها قد تم البدء في  أنمنشآت ك أواكمال بناء  أوارض خالية 

سببا   يعدا تشيد دار في ارض زراعية لا غراس في الاراضي الزراعية , ام أوصالح للسكن 

تغرس فيها  أنالارض الزراعية مخصصة للزراعة وبالتالي يجب  نصحيحا  للتمليك وذلك لأ

المشرع العراقي عرف  أنتقام فيها منشآت ذات طبيعة زراعية . ونحن نعلم  أوالمغروسات 

ه دون تلف فيشمل الارض تحويل أولا يمكن نقله إذ كل شيء له مستقر ثابت )ه )أنالعقار ب

 أن, لهذا  (3) (والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية(

البناء والمنشآت والغراس هي عقار بحذ ذاتها لهذا اضاف لها اهمية كبيرة عد  المشرع اساسا  

                                                           

,دار احياء التراث العربي, 1المدني , ج قانوند. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح ال (1)

 . 1072,ص1952بيروت,

 . 2009لسنة  27حماية وتحسين البيئة رقم  قانونمن  15ظر نص المادة أن (2)

 دل. المع1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 62ظر المادة أن (3)
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سببا  للتمليك عند ابرام التعهد بنقل ملكية العقار ونكول  عد ها إذعقار ومن  عد ها إذسواء من 

 للأغراضالعقارات المخصصة  إلىما بالنسبة أعن تسجيل العقار باسم المشتري . البائع

يتملكها  أنلا يجوز للمتعهد له  إذالتجارية والصناعية كما هو الحال بالمحلات والدكاكين  

منشآت وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد  أوبنية يقيم ا أنه سكنها بل يجب عليه أنبمجرد 

المدعي عليه يملك سهام شائعة في عدة عقارات مشيد عليها  أنبصفتها التمييزية في قرار لها )

لا يبيح له تملك سهام المدعي عليه في العقارات  154رقم  نااشغال المميز للدك أن إذدكاكين و

اشترط اقامة ابنية  ((المعدل 1977لسنة  1198الثورة المرقم قرار مجلس قيادة )) نالمذكورة لأ

المقصود بالسكن يشمل العقارات السكنية  أنالسكن في العقار و أومنشآت من قبل المتعهد له  أو

جميع العقارات بما فيها  إلىاقامة الابنية  والمنشآت فينصرف  أووليس العقارات التجارية 

بمجرد توفر  شروط التمليك الواردة في القرار سيتم الحكم  نأ. و(1)( (الاراضي الزراعية ..

قضت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار  إذبتمليك العقار محل التعهد للمتعهد له 

اشترى من مورثه المدعي عليهم تمام سهامهما  أنه سبق وأنلها )ادعى المدعي بواسطة وكيله ب

لمرفقة في عريضة الدعوى وقد قام المدعي بالبناء والغراس لة البع اوافي العقار بموجب مق

المدعي عليهم اضافة لتركة مورثتهم ممتنعين عن تحويل العقار باسمه  أنوالسكن في العقار الا 

رغم المطالبة المستمرة لذا طلب دعوتهم اضافة لتركة مورثتهم للمرافعة والحكم بتمليك كامل 

وليس كل بناء يرقى (2)المعدل (  1198لة البيع استنادا  لاحكام القرار واالسهام المذكورة في مق

,  (3)تعد سبب من اسباب التمليك نإالقيام بالترميمات لا يمكن  أن إذيكون سببا  للتمليك ,  أن إلى

ل بعض واقناعة المحكمة ونحن سنت إلىالبناء سببا  صحيحا للتمليك هو امر يعود  عد  مسألة  أنو

قرار مجلس قيادة الثورة ))القضائية التي تتعلق بالبناء لمعرفة نطاق البناء الذي قصده القرارات 

 أوالمنشآت  أوالقرار لم يحدد ما هي الابنية  نوذلك لأ((  1977لسنة  1198المنحل المرقم 

المغروسات التي احدثها المشتري في العقار وما هي طبيعتها ومساحتها وعددها وترك امر ذلك 

المشيدات  أنمحكمة  الموضوع . وبهذا قضت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية ) إلى

التي شيدها المدعي والمتمثلة بهول وحمام ومرافق صحية مشيدة من البلوك وغير مسقفة تدل 

                                                           

, الابنية  نا. نقلا  عن القاضي باسم محمد عيد 7/12/1995بتاريخ  995حقوقية//1412القرار المرقم  (1)

وتعديلاته, بحث  1977لسنة  1198والمنشآت والمغروسات التي يحدثها المتعهد له الموجبة للتمليك وفق القرار 

 .7, ص 2004منشور في مكتبة المعهد القضائي , 

 . قرار غير منشور. 8/2/2022بتاريخ  2022ت/حقوقية//24رقم القرار  (2)

المدعي لم يتايد قيامه ببناء منشآت في المشتمل  أنقرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )مما تبين   (3)

رار هذه الترميمات لا يمكن اعتباراها سببا  من اسباب التمليك( رقم الق أنسوى قيامه بالترميمات و

. نقلا  عن كاظم هلال جثيل , التعهد بنقل ملكية العقار وفق قرار مجلس قيادة 6/1999م12في  99حقوقية//702

 . 25, ص 2002المعدل , بحث مشور في مكتبة المعهد القضائي,  1977لسنة  1198الثورة المنحل المرقم 
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 (1)على عدم جدية المدعي في سكن العقار ويمكنه رفعها بعد الحصول على قرار التمليك ( 

اجرى البناء بدون سقوف مما  إذمحكمة لم تعتد بالبناء غير الجدي من المتعهد له ونلاحظ هنا ال

ه غير جاد في سكن العقار وبالتالي لا يبيح له طلب تملك العقار لعدم توفر السبب أنيدل على 

 الصحيح في التمليك . 

يز لهذا العقار مجرد تسييج المم أنوايضا  قضت محكمة استئناف التأميم بصفتها التمييزية )     

بسياج من الطين )الطوف( وغرس اشجار النخيل فيها لا يكفي للاباحة بتملكه استنادا  لأحكام 

العبرة في تملك عقار متعهد بنقل ملكيته طبقا لأحكام هذا القرار هي سكنى  نالقرار اعلاه لأ

 (2)منشآت اخرى(  أوما يحدثه فيه من ابنية  أوالمتعهد له في العقار محل التعهد 

قرار مجلس قيادة الثورة  أن))بـوايضا  ما ذهبت اليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية     

قد اشترط لطلب التمليك توفر احد  1983لسنة  1426المعدل بالقرار  1977لسنة  1198المرقم 

منشآت  أودث فيه ابنية يح أن أويسكن المتعهد له في العقار المطلوب تملكه  أنشرطين هما اما 

حفر الاسس لا  أنها قامت بحفر الاسس فقط لذا فأنالمميزة بينت في احد الجلسات  أن إذاخرى و

تكون صالحة للسكن لذا تقرر تصديق الحكم  أناقامة الابنية والمنشآت التي يجب  إلىيرقى 

 (3) (المميز القاضي برد الدعوى (

تشييد غرفة واحدة مشيدة من  أن)بـوايضا  قضت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية 

بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ))مرتبة المنشآت الواردة  إلىالبلوك ومسقفة بالجينكو لا ترقى 

 أن. وقضت محمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية )  (4)( (المعدل  1977لسنة  1198رقم 

بناء غرفة نوم ومرافق من البلوك وتسقيفها بالصفيح المضلع وبناء سياج خارجي كافية للحكم 

 . (5)بالتمليك ( 

 أنذلك  قانون)صحيح وموافق للبأنهوقضت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية       

وغير مزودة المميز قام بتشييد سياج من البلوك وبناء غرفة واحدة مسقفة بالبواري والجندل 

                                                           

فتة هامل العجيلي , مصدر سابق, ص نقلا عن القاضي ل 12/11/2012بتاريخ  2012م//1438رقم القرار  (1)

20 . 

. نقلا عن القاضي محمد رجب بكري الكبيسي,  12/10/1980بتاريخ  1980تمييزية/  /158رقم القرار  (2)

 . 40,ص 1990التعهد بنقل ملكية العقار , بحث منشور في مكتبة المعهد القضائي, 

, مصدر سابق, ص 2 عن هادي عزيز علي, ج .نقلا   27/2/1999بتاريخ  1999حقوقية//297رقم القرار  (3)

6 . 

. نقلا عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق , ص 13/3/2012بتاريخ  2012م//348رقم القرار  (4)

44 . 

. نقلا  عن القاضي لفتة هامل العجيلي , مصدر سابق , ص 30/3/2014بتاريخ  2014م//358رقم القرار  (5)

103. 
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بالقرار ))مرتبة المنشآت الواردة  إلىمثل هذه المنشآت لا ترقى  أنبالكهرباء وغير مسكونة و

 (1)((1983لسنة  1426وتعديله  1977لسنة  1198

هيكلا   أنالمميزة عند بيعها العقار ك أنوجاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ) 

وقام المميز عليها )المشتري( حسبما ورد بتقرير الخبير من اكمال الارضيات وتبليطها بالكاشي 

وتطبيق السطح بالشتايكر  ناوبالتأسيسات الصحية والمجاري والتأسيسات الكهربائية ولبخ الجدر

 (2)وتثبيت الابواب والشبابيك فالحكم القاضي بالتمليك صحيحا  ( 

ضرورة  أنمتروك لتقدير محكمة الموضوع , الا  مر  أطبيعة المشيدات وعددها  أنصحيح        

تكون هذه المشيدات حاصلة بعد ابرام التعهد بنقل ملكية عقار وقبل اقامة دعوى التمليك , اما  أن

الترميمات حاصلة قبل ابرام التعهد بنقل ملكية العقار لا يكون  أوالمنشآت  أوالبناء  أناذا ك

ايضا  اذا حصل بعد اقامة دعوى التمليك لا يكون البناء والتشييد مجدي ولا يكون سببا  مجدي , و

وهذا ما (( 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))صحيحا  للتمليك وفق 

شاء المشيدات ونوعها أنتاريخ  أنقضت به رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية )

هي عبارة عن محلات تجارية مشيدة على جزء  التيالمشيدات  أن إذعوى التمليك , مؤثرا  في د

لة البيع الخارجية وامق أنو 2015من القطعة موضوع الدعوى قام المدعي بتشييدها في عام 

المشيدات حاصلة قبل تاريخ  أنوبالتالي ف 11/2/2021التي استند عليها المدعي مؤرخة في 

قرار مجلس قيادة الثورة ))بناء المشيدات وفق  أنون سببا  للتمليك ذلك تك أنالشراء ولا تصلح 

. (3)تكون لاحقة لتاريخ التعهد الخارجي( أنيجب  ((المعدل 1977لسنة  1198المنحل المرقم 

وكيل المدعي  أنوايضا  ما قضت به محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار لها ) 

موكله قام بتشييد دار  أنب 16/12/2021محضر جلسة المرافعة ليوم ضح بأقواله المدونة في أو

ت مساحة دار مورث موكله تزيد على مساحة دار أنله على القطعة وكذلك المدعى عليه وك

البناء وفق اقوال وكيل المدعي سابق  أنالمدعى عليه فقام مورثه بشرائها من المدعى عليه اي 

 أنجب أوالذي  ((المعدل 1977لسنة  1198القرار )) على تاريخ الشراء بخلاف ما اشترطه

شروط التمليك الموضوعية  أنتكون المشيدات بعد تاريخ البيع حتى تكون محل للتمليك , ولهذا ف

                                                           

. نقلا طارق عزيز جبار العزي ,مصدر سابق, ص  30/10/2005بتاريخ 2005ت/ب//196رقم القرار  (1)

83. 

 . 26. نقلا عن كاظم هلال جثيل , مصدر سابق, ص 31/10/1996حقوقية/بتاريخ /1069رقم القرار  (2)

جمر , مصدر . نقلا  عن القاضي عبيد صبري 12/8/2021بتاريخ  2021ت/حقوقية//82القرار المرقم  (3)

 . 33سابق, ص 
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في دعوى المدعي مما يستوجب غير متحققة  ((المعدل 1977لسنة  1198القرار المرقم ))وفق 

 (1)ردها(

 ياً: المغروساتناث

غير مثمرة وسواء  أوت مثمرة أنالغراس : ويعني زراعة العقار بالاشجار الدائمة سواء ك       

مملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد , ومن هنا  أوت الارض مملوكة ملكا  صرفا  أنك

 من ثمسمية )الصيفية والشتوية( ويخرج من مفهوم المغروسات زراعة الارض بالمحاصيل المو

 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))فهي غير مشمولة بإحكام 

زراعة العقار  أن, وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ) (2) ((المعدل

 أوموضوع الدعوى بالمحاصيل الصيفية والشتوية كالحنطة والشعير ولم يغرسها بالاشجار 

زراعتها بالمحاصيل المذكورة لا يخول المشتري حق  أنة والمنشآت لذا فيحدث فيها الابني

لسنة  1426وتعديله المرقم  1977لسنة  1198لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ))التملك وفقا  

العناية بزراعة الاشجار وغرسها وعدم اهمالها في العراق يكون بأشراف من  أنو (3)((1983

يهمنا هنا المغروسات التي يقوم المتعهد له بغرسها  الذي.  (4)افظةالمجلس الزراعي في كل مح

 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))في العقار محل التعهد ولم يبين 

لا )ب( نصت أوعددها ولكن اشار في نص القرار في البند  أوالمعدل طبيعة هذه المغروسات ((

لسنة  37الزراعية رقم  للأراضيتنظيم الحد الاقتصادي  قانون بأحكام)كل ذلك دون الاخلال 

 1976(5)لسنة  37الزراعية رقم  للأراضيتنظيم الحد الاقتصادي  قانون إلى, لهذا نعود 1976

 وهي كما يأتي : 

ا في عدده في البساتين، وهي كل ارض مغروسة بالنخيل والاشجار، لا يقل معدل مناثلاثة دو -

 الدونم الواحد عن اربعين شجرة ثمرية .

ي لاراضام في الاراضي الزراعية التي تزرع تبغا في المنطقة الشمالية، وهي ناثلاثة دو -

 .نوى ك ونيية ودهوناالواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظات التأمين وأربيل والسليم

 م في الاراضي المغروسة بالاشجار غير الثمرية .ناخمسة دو -

                                                           

 . قرار غير منشور . 2022ت/حقوقية//46القرار المرقم  (1)

 . 10, مصدر سابق, ص  ناالقاضي باسم محمد عيد (2)

.نقلا عن كاظم هلال جثيل, مصدر سابق, ص 23/9/1991بتاريخ  1991حقوقية//1089القرار المرقم  (3)

27 . 

 . 1978لسنة  71تاج الزراعي رقم نحماية وتنمية الأ قانونمن  2ظر نص المادة أن (4)

 . 1976لسنة  37تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم  قانونمن  1نص المادة  (5)
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 م في الاراضي التي تزرع بالشلب .ناعشرة دو -

 ية .نام في الاراضي المستغلة لتنمية الثروة الحيوناخمسة دو -

 .ةلشمالياالقطن في المنطقة  أوات وام في الاراضي الزراعية التي تزرع بالخضرناعشرة دو -

 الفقراتبغير المشمولة طة بالواس أوعية التي تروى سيحا رافي الاراضي الز عشرين دونما -

 السابقة .

 مائة دونم في الاراضي الزراعية الديمية . -

المتعهد له قام بغرس الارض وتوفرت الشروط الاخرى للتمليك يجب  أنواذا رأت المحكمة      

ما قضت به محكمة استئناف بابل  المتعهد له وهذا إلىتحكم بتمليك الارض  أنعلى المحكمة 

هم اشتروا سهام شائعة في العقار أنبصفتها التمييزية )ادعى المدعين امام محكمة بداءة الحلة من 

بمبلغ مقبوض ولقيامهم باعمار الارض والبناء والغراس طلبوا دعوى المدعي للمرافعة والحكم 

م بالزام المدعى عليه بتمليك بالتمليك ,ولقد اصدرت محكمة الموضوع قرار المتضمن الحك

 (1)السهام العائدة له في القطعة( 

يقوم به المتعهد له قبل اقامة الدعوى  أنوكما هو الحال في القيام بالبناء والمنشآت والسكن      

يقوم بها قبل  أنيجب على المتعهد له  إذوبعد ابرام التعهد وهذا ينطبق على المغروسات ايضا  

المغروسات  أناقامة الدعوى , وهذا ما قضت به محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية )

لا يمكن اعتبارها اشجار مثمرة تبيح له تملك حصة  ناالتي يدعي المتعهد بغرسها في البست

مساحته  البالغة ناالاشجار المغروسة في البست أنورد في تقرير الخبير الزراعي  إذالمتعهدة 

ها مغروسة سابقا  وقبل الشراء لهذا لا تعطي أنية وعشرون نخلة ( بمعنى نااربعة دونم فقط )ثم

وايضا ذهبت محكمة استئناف الكرخ  (2)(1977لسنة  1198الحق للمتعهد بالتملك استنادا  للقرار 

محكمة الموضوع لم تتحقق من الفقرة الاضافية المدرجة في العقد  أنبصفتها التمييزية ) 

موضوع الدعوى والمتضمنة الاتفاق على الغاء العقد السابق وماهية ذلك العقد وتاريخه ليتسنى 

لها مطابقة اعمار المغروسات التي يدعي المميز زرعها مع تاريخ العقد السابق والوقوف على 

المغروسات قام  أنمن  تتحق  أن, ويجب على المحكمة  (3)عواه (مدى توفر شروط التمليك في د

الذي قام بها غير المتعهد له لا يكون هذا سببا صحيحا للتمليك ,  أنبها المتعهد له فاذا ثبت لها 

عمر الاشجار المغروسة  أنوهذا ما قضت به محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية )
                                                           

 . قرار غير منشور . 7/2/2022بتاريخ  2022ت/ حقوقية / /28القرار المرقم  (1)

ارق عزيز جبار العزي, مصدر سابق, ص , نقلا عن ط30/10/2007في 2007ت/ب//2000رقم القرار  (2)

83 . 

. نقلا عن طارق عزيز جبار العزي, مصدر نفسه, ص 17/12/2012في  2012حقوقية//744رقم القرار  (3)

85 . 
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مما يعني  14/7/2011سنة بينما عقد الشراء ابرم في  10-8ن ح بيواوحسب تقرير الخبير تتر

 . (1)الغراس المذكور لم يتم من قبل المدعي( أن

المغروسات بل وحتى البناء والسكن قد تم دون  أنتتأكد  أنواخيرا  يجب على المحكمة      

 أوشاء نالأ أوالمتعهد وافق على البناء  أنالاصل  نإذ إجود معارضة تحريرية من المتعهد, و

ه أنيتحايل ويقول  أنالغرس بدون معارضة تحريرية لا شفوية وبهذا القرار قطع على المتعهد 

قرار مجلس قيادة ))يغرس وهو في الحقيقة لم يقل ذلك لهذا قطع  أولا يبني  أنمثلا  قال للمتعهد 

لمعارضة تكون ا أناشترط  أنذلك ب((  1977لسنة  المعدل  1198الثورة المنحل المرقم 

 ساطةذار بونا أوتحريرية , ولم يحدد القرار شكل هذه المعارضة قد تكون مثلا  رسالة في بريد 

مذكرة قاضي  أودعوى جزائية  أودعوى حقوقية  أودعوى الكشف المستعجل  أوكاتب العدل 

حتى  أوتوقيع المتعهد له على محضر المحقق بالمنع  أوتبليغه بكتاب الوحدة البديلة  أوالتحقيق 

يمكن اثبات المعارضة بتوقيع مجموعة من الناس على محضر المنع التحريري الذي يقوم به 

ذلك من  إلىالمحضر الذي يوقعه المختار مع مختارية المحلة وما  أوالمالك المتعهد مباشرة 

 . (2)الادلة التحريرية الاخرى

اقامة دعوى منع المعارضة  أن)ولقد قضت بذلك محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية      

 (3)بعد اسبوعين من تاريخ التعهد تشكل معارضة تحريرية من قبل المتعهد للمتعهد له (

ت أنوقضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )لا يعتد بالمعارضة التحريرية الا اذا ك

 (4)متزامنة مع التعهد( 

المعارضة  قام المتعهد دعوى منع معارضة على المتعهد له وحكمت المحكمة بمنعأاما اذا     

لك هد وذواكتسب الحكم الدرجة القطعية هنا لا يحق للمتعهد له طلب تملك العقار محل التع

 هد. المتع إلىاع العقار وتسليمه تفاء تحقق شروط القرار وما على المتعهد الا ارجنلأ

 

 يناالمبحث الث
                                                           

 . 84. نقلا عن القاضي لفتة هامل العجيلي, مصدر سابق, ص 18/7/2012في  2012م//938رقم القرار  (1)

ية التعهد بنقل الملكية العقارية والشقق السكنية , مطبعة الرشاد, قانونالشكلية الد. مكي ابراهيم لطفي,  (2)

 . 192, ص 1989بغداد,

. نقلا عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق 31/7/1997في  1997حقوقية / /1056رقم القرار  (3)

 . 122,ص 

, مصدر سابق ,  ناضي باسم محمد عدن. نقلا عن القا13/10/1994في  1994حقوقية //1116رقم القرار  (4)

 . 12ص 
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 المترتبة على التعهد بنقل ملكية العقارالاثار 
هذه البيوع  نل الاثار المترتبة على التعهد بنقل ملكية العقار لأوانتن أنمن الضروري   

العقد التزاماتهم  ابا  يتم النكول بها ولا يؤدي طرفه وغالأنمن اكثر البيوع عرضة للمشاكل بسبب 

اثار تتعلق بالعقد ذاته المبرم بينهم خاصة اذا  إلىفة تتعلق بالبائع والمشتري اضا ا  ا يولد اثار, م

التعهد بنقل ملكية عقار ينتج عنه اما حقا   أناتفق على عربون . أوشرط جزائي  نارد الطرفأو

حقا  عينينا  يتمثل في نقل ملكية العقار. وكما توصلنا  أوشخصيا  يتمثل في تعويض المتعهد له , 

بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري وبدون استيفاء الشكلية اللازمة التي نص عليها  أن إلى

هو تصرف باطل ولكن نحن بصدد الكلام عن التعهد بنقل ملكية العقار أي العقار قبل  قانونال

المتعهد  انبنقل الملكية يقوم بعدها الطرف التعهد أبرام صرف به ,اي عندما يقوم المتعهد بالت

ينتج من هذا التعهد جملة من الاثار التي تترتب سواء بالنسبة  إذالمتعهد له بجملة من الاعمال , و

اهم حقوق وواجبات كل من الطرفين وتحديد  نابي إلىتحتاج  التيبالنسبة للمتعهد له,  أوللمتعهد 

د السبب ية عنانوضح اثر آخر للتعهد وهو امك أنل واي لك منهما, وايضا  سنحقانونالمركز ال

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ))الصحيح أثر مباشر للتمليك في التعهد بنقل ملكية العقار وفق 

ل في وامطلبين , نتن إلى. ومن هنا سنقسم هذا المبحث ((المعدل 1977لسنة  1198المرقم 

واثره  ي السبب الصحيحنال في المطلب الثواي لطرفي التعهد ونتنقانونل المركز الوالمطلب الأ

 في تمليك العقار.

 لوالمطلب الأ

 ي لطرفي التعهدقانونالمركز ال

 أووما يترتب على ذلك من حقوق  قانونمام الا أعن غيره ا  ي هو ما يميز فردقانونالمركز ال     

الذي يحدد لهم واجباتهم  قانوني هو موقع اطراف العقد تجاه القانونالمركز ال أنواجبات . و

يحدد ما له وما عليه عند ابرام اي عقد من العقود ,  أن اوحقوقهم, لكي يستطيع كل طرف منهم

قد يكون هذا هو السبب الذي يدفعه للتعاقد اي معرفة حقوق الطرف المتعاقد قد تكون هي  هنلأ

مبيع من قبل البائع للمشتري هو الغاية ما وراء التعاقد كما هو الحال بالبيع ف تمليك ال أوالهدف 

 قانونالتعاقد , لهذا لابد لل إلىالتزام على البائع لكنه في الوقت حق من حقوق المشتري قد يدفعه 

ه لا يوجد تعويض عن أنه لو فرضنا نيحمي حقوق الافراد في التعامل ولاسيما في العقود , لأ أن

ا سوف يتردد البائع ولا يرغب في بيع الضرر الذي قد يصيب البائع جراء نكول المشتري فهن

عقاره وكذلك الحال بالنسبة للمشتري فاذا لم يكن هناك تعويض عن نكول البائع والضرر الذي 
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المتعهد والمتعهد له يلتزمون بعدة  أنمواله. ومن هنا أن يقوم بالشراء ولا بالمجازفة بلحقه به ل

يلتزم بنقل ملكية العقار محل التعهد  ومن  إذالتزامات بموجب عقد بيع العقار وخاصة المتعهد 

ي للمتعهد وفي الفرع قانونل المركز الول في الفرع الأوافرعين نتن إلىهنا سنقسم هذا لمطلب 

 ي للمتعهد له .قانوني المركز الانالث

 لوالفرع الأ

 ي للمتعهدقانونالمركز ال
 أولالتزامه  ا  بنقل ملكية العقار ويصبح منفذبعد ابرام التعهد بنقل ملكية العقار قد يقوم البائع      

المشتري  إلىدائرة التسجيل العقاري ولا تتم عملية نقل ملكية العقار  إلىقد يتراجع فلا يذهب 

وهنا نكون امام امتناع البائع عن نقل ملكية العقار وهذا الامتناع يكون اما بعدم اتخاذ الاجراءات 

عدم اتمام عملية نقل بيع  إلىالعقبات والعراقيل التي تؤدي وضع  أوالخاصة بنقل ملكية العقار 

عند الاطلاع  أن. ولقد تباين موقف المشرع العراقي بسبب  (1)العقار في دائرة التسجيل العقاري 

التعهد بنقل ملكية :المعدل  1951لسنة  40لعراقي رقم المدني ا قانونمن ال 1127المادة ))على 

عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في 

لنكول  ا  مباشر ا  اثر المشرع العراقي رتب   أنونفهم من نص هذه المادة  .((لم يشترط  أوالتعهد 

البائع عن اتمام عملية البيع وليس فقط البائع حتى المشتري قد يمتنع عن نقل الملكية فيكون للبائع 

المشرع العراقي لم يحدد  أنالحق في طلب التعويض حسب نص المادة . لكن ما نلاحظ هنا 

 1198م قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رق ))مقدار التعويض وعاد بعد ذلك وحدده عند تشريع

لا يقل عن الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول .  أنوهو  ((1977لسنة 

لم يتفقا وذلك استنادا   أوعليه في العقد  ناالمتضرر يستحق التعويض سواء اتفق الطرف أنايضا  

عن اتمام المشتري  أوالقواعد العامة في التعويض وهي حصول خطأ وهو )نكول البائع  إلى

عملية نقل بيع العقار ( وحدوث ضرر )وهو ناتج عن عملية النكول ( وعلاقة سببية ) كون 

المشرع العراقي اغفل في تنظيم كثير  أنالضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( , ولكن بالرغم من هذا ف

الذي  (2)نمن المسائل التي قد تنتج من امتناع احد الطرفين من تنفيذ التزامه وفي مقدمتها العربو

                                                           

 .85ي الزهيري , مصدر سابق , ص وامحمود غن ناد. غزو (1)

العقد اصبح بات  أنالعربون مبلغ من النقود يدفعه احد المتعاقدين للآخر عند ابرام العقد , وذلك للدلالة على  (2)

 =ظر د. عبدأنلك منهما حق العدول عن العقد مقابل خسارة قيمة العربون . للمزيد  أن أولا يجوز الرجوع عنه 

المدني  قانونالمجيد الحكيم , د عبد الباقي البكري, د محمد طه البشير , الوجيز في نظرية الالتزام في ال=

, مصاد  ناور سلطأن. ظر ايضا  دأن. 72, ص 2018ية بغداد , قانون, المكتبة ال1العراقي مصادر الالتزام , ج 

ظر ايضا  د. جلال أن. 65, ص 2011, 5المدني العراقي , دار الثقافة للنشر والتوزيع, ط  قانونالالتزام في ال
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الذي من  (1)البائع مقدمة كجزء من ثمن المبيع وايضا  الشرط الجزائي إلىيدفعه المشتري 

على المشرع  أنالطرف الآخر, لهذا ك إلىالمعروف يدفعه الطرف الناكل عن تنفيذ التزام 

البائع وما هو  إلىلشرط الجزائي والعربون المدفوع من قبل المشتري ل يولي اهمية أنالعراقي 

 في تنفيذ التزاماتهم .  ينمصيره في حالة نكول اي من الطرف

مقدما   نابين غالبا  ما يحدد المتعاقدناالشرط الجزائي في العقود الملزمة للج إلىبالنسبة       

يدفع الطرف الناكل مبلغ الشرط الجزائي المحدد في العقد اذ  أنفي العقد مقتضاه  ا  جزائيا  شرط

تأخر في التنفيذ , وهذا الشرط هو شرط صحيح وملزم للطرفين لعدم  أوقم بتنفيذ التزامه لم ي

هذا الشرط يكون في العقود  أنام والآدب العامة , ومن المعروف تعارضه مع النظام الع

لهذا الشرط الجزائي الذي  باطلا   ا  البيع خارج التسجيل العقاري يعد عقد أنالصحيحة فقط , و

قاعدة اذا بطل  إلىه لم يكن وليس له قيمة استنادا  أنا  لهذا العقد فهنا الأصل يعد كيكون مصاحب

اقامة التعويض يكون على اساس المسؤولية عن الفعل  أنالشي بطل ما في ضمنه ومن ثم 

 1198قرار المرقم  ))نلتزم هنا بما جاء في أنلهذا يجب  (2)المسؤولية التقصيرية  أوالضار 

لا يقل مقدار التعويض عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد  أنالمعدل )على  1977لسنة 

المحكمة لا تأخذ بالشرط الجزائي الا اذا طرأت زيادة على  أنوقيمته عند النكول( وهذا يعني 

هد وبين قيمته عند تحقق النكول الفرق بين قيمة العقار المبينة في التع أنقيمة العقار اما اذا تبين 

 أن, هل يحق هنا للطرف الذي استحق الشرط  نايقل عن الشرط الجزائي اذي اتفق عليه الطرف

 يطالب بالشرط الجزائي ؟ 

ب ومن ناالقرار حدد الحد الادنى لمبلغ التعويض ولم يحدد الحد الاعلى له هذا من ج أنوبما 

اتفاق يتعارض مع احكام هذا القرار  أوقرار  أوي ونقانب اخر نص على )لا يعمل باي نص ناج

وهنا نص القرار على عدم  (3)تقليل مقدار التعويض الوارد في الفقرات المتقدمة (  إلىويؤدي 

نأخذ بالشرط الجزائي الذي  أنع ناية تقليل التعويض وليس زيادته لهذا لا يوجد هنا اي مناامك

 . (4)يزيد قيمته عن التعويض 

                                                                                                                                                                     

ظر ايضا  د. نبيل ابراهيم أن. 63, ص 2010, دار النهضة العربية ,  1محمد ابراهيم , مصادر الالتزام , ط 

 .55,ص 2010, منشورات الحلبي الحقوقية, 1, ط  سعد, د. محمد حسن قاسم, مصادر الالتزام

مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ  ناالشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي يحدد فيه المتعاقد (1)

 تأخر في تنفيذه.  أواخل به  أوالمدين التزامه 

 . 199, ص 2010, 1د. تيسير عبد الله , السجل العقاري , منشورات الحلبي الحقوقية , ط  (2)

 المعدل .  1977لسنة  1198من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  3المادة   (3)

تعليق على قرار , القاضي المتقاعد باقر الخليلي, المنشور في مجلة القضاء , نقابة المحامين , العدد الثالث  (4)

 . 226, ص 1986والرابع, 
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مبلغ التعويض الاتفاقي  أنذهبت اليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية )اذا ك وهذا ما

الذي طلب به مشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يقل عن تقرير الخبراء لمبلغ 

التعويض على ضوء ثمن البيع وقيمة العقار وقت النكول فاللمدعي المطالبة بالزيادة التي قدرها 

 .(1)عوى منظمة ( الخبراء بد

المميز عليها قد باعت  أنوايضا  ما ذهبت اليه محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية )       

 /141سهمين من اصل ثلثي سهامها بموجب الاقرار الصادر من محكمة بداءة الكرخ بالعدد 

قيمة البيع المتفق  أن 7/3/2012ويتبين من تقرير الخبراء الثلاث وملحقة المؤرخ  2003اقرار/ 

  (2)عليها اعلى بكثير من قيمتها بتاريخ النكول مما تكون الدعوى واجبة الرد ( 

ا قد يكون الشرط الجزائي اكبر من التعويض الذي حدده الخبراء وهنا يحق ناولكن احي     

 للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي ليتناسب مع الضرر الذي لحق المتعاقد وهذا ما ذهبت اليه

محكمة  أنبار بصفتها التمييزية في قرار لها ) ولدا عطف النظر وجد نمحكمة استئناف الأ

ت قد اعتمدت في حكمها بالتعويض على خبرة اكثرية الخبراء ولا يقدح في هذا أنالموضوع ك

وجوب التزام المحكمة بالحكم بالتعويض )الاتفاقي( )الشرط الجزائي( المثبت في التعهد  أنالش

قيمة الضرر ومقداره خمسة ملايين دينار اذ تستطيع المحكمة تخفيضه بما يتناسب البالغ 

الشرط الجزائي ما  أنوذلك  170/2المدني  قانونقواعد التعويض المقررة في ال إلىبالاستناد 

 أنهو في حقيقته الا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض يدور مع الضرر قيمة ووجودا وعدما شرط 

لا يقل مقداره في مثل هذه الدعوى المؤسسة على القرار المنوه به على الفرق بين قيمة العقار 

المعينة في التعهد وقيمته عند النكول وهو ما يكفي لتحقيق العدالة والتوازن بين مصلحتي 

مما الموازنة في تقدير التعويض من النظام العام  أنالطرفين المتداعيين فيها والاكثر من ذلك ف

يتوجب على المحكمة تخفيضه على النحو المذكور اذا ما تمت المغالاة في تقديره ضمن بنود 

 (3)العقد ( 

المدني التي تنظم  قانونمحل الاحكام العامة في ال1977لسنة  1198ولقد حلت احكام قرار      

 أنقرار لها ) ك تقدير التعويض  وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في

به فعلى المحكمة انالنكول من ج أنيد لها اتحقق من نكول المدعى عليه فاذا تت أنعلى المحكمة 

                                                           

. نقلا عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق, 29/4/1979بتاريخ  1979حقوقية//592القرار المرقم  (1)

 . 54ص 

, مصدر سابق, المختار من قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية  ناالقاضي رزاق جبار علو (2)

 . 384ص

احمد , مصدر سابق , ص  نالي غس. نقلا عن د. ع18/7/1999بتاريخ  1999حقوقية //108رقم القرار  (3)

23 . 
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اكثر لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي المتمثل بالفرق بين قيمة العقار  أوتخاب خبيرا نا

الاحكام الواردة في  نالمدعي لا يستحق الشرط الجزائي ولأ نوقت التعهد وقيمته وقت النكول لأ

قد حلت محل الاحكام  ((المعدل 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة رقم ))لا من أوالبند 

 (1)المدني (  قانونالخاصة بالتعويض المنصوص عليها في ال

الاتحادية بصفتها التمييزية في قرار لها جاءت فيه  ىالولقد ذهبت رئاسة محكمة استئناف دي      

ه اذا امتنع الطرف أن 31/1/2007لة البيع المؤرخة واالمميز اتفق مع المميز عليه في مق أن)

نكل البيع يتعهد بتأديته مبلغ قدره  أول عن اجراء التقرير في دائرة التسجيل العقاري والأ

من  170/3المادة )) أن إذوخمسمائة الف دينار وتم تقدير التعويض بموجب ذلك و نامليون

 أنز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن وااذا ج ه أنالمدني نصت على  قانونال

وفي هذا  (2)((خطأ جسيم   أوالمدين قد ارتكب غش  أنيطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت 

 170المادة  نلأعلى  الشرط الجزائي بداية  ينالمحكمة اخذت باتفاق الطرف أنالقرار نلاحظ 

هذا القرار  أنية زيادة هذا الشرط في حالة زيادة الضرر ونحن في رأينا ناعدم امك إلىاشارات 

 الاطراف بداية اتفقو على ذلك .  أنكون  قانونسليم ومتفق مع ال

عد التعويض موقف القضاء تباين من الشرط الجزائي فتارة يأخذ به ويستب أنومن هنا نرى      

لة ه مسأستبعد الشرط الجزائي ويأخذ بالتعويض وتبقى هذوتارة ي قانونالمنصوص عليه في ال

ائي ه سوى اخذ بالشرط الجزأنكل دعوى ونحن نتفق ظروف اجتهاد من القاضي يقدرها حسب 

 أنب ((1977لسنة  1198القرار ))يتم تقدير التعويض حسب ما نص عليه  أنلم يأخذ يجب  أو

 النكول . ز قيمة العقار وقت التعهد وقيمته عند والا يتج

عقد بيع العقار خارج  أنمنهم (3)ب ناولقد اختلف الفقهاء في حكم التعويض الاتفاقي يرى ج     

الشرط  أنون يعد إذباطل ايضا   يعددائرة التسجيل العقاري عقد باطل لهذا كل ما يرد ضمنه 

مع  نالتبعي يدور وجودا  وعدما  وصحة وبطلا الالتزم أنالجزائي هو التزام تبعي وكما نعلم 

عقد بيع  أنالالتزام الاصلي . وهناك من يرى  نالالتزام الاصلي لهذا فهو باطل استنادا  لبطلا

                                                           

 .22احمد , مصدر سابق , ص  نا. نقلا عن د. علي غس 20/9/1997بتاريخ  1997ح//1550رقم القرار  (1)

 . قرار غير منشور   7/8/2022بتاريخ  2022ه/حقوقية//191العدد  (2)

 . 176, ص 1959المدني الجديد, بغداد,  قانوند. ناصر شاكر حيدر, الوسيط في شرح ال (3)
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لشرط الجزائي هو ا أنالعقار خارج دائرة التسجيل العقاري هو عقد صحيح غير مسمى لهذا 

 . (1)نظرية تحول العقد  على وفقصحيح ومعتبر 

عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري هو عقد صحيح  أن إلى (2)ب آخرناويذهب ج     

عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري هو عقد شكلي لا ينعقد  أنيسلمون  إذغير مسمى 

ن رضا الاطراف على ابرام العقد له ثقله ولا يمك أنقبل التسجيل في دائرة التسجيل العقاري الا 

هذا الاخير عقد شكلي  أنشأ العقد بداية لكن ليس عقد بيع عقار باعتبار أنكاره فالتراضي هنا أن

لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الشكلية المطلوبة لهذا هو عقد غير مسمى بداية وملزم وليس عقد 

ف عقد صحيح وفق نظرية تحول العقد بل هو عقد ملزم بداية واذا اخل اطرا إلىباطل يتحول 

العقد بتنفيذ الالتزام يلتزمون بالتعويض وهنا التعويض على اساس المسؤولية العقدية وليست 

 مصدره هو التعهد المبرم بين الطرفين.  نالتقصيرية لأ

صحيح عقود بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري هي باطلة لهذا  أننشير  أنوعلينا       

 أنبالشرط الجزائي المندرج في هذا العقد ولكن كما رأينا سابقا   القضاء لا ياخذ أنمن المنطق 

لا أونفسر ذلك من خلال  أنل واالقضاء اخذ بالشرط الجزائي في كثير من قراراته, وسوف نح

المدني العراقي  , لهذا  قانونمن ال (3)508جاء استثناء على المادة  1977لسنة  1998قرار  أن

رج دائرة التسجيل العقاري هو عقد باطل والاثار التي تترتب على بيع العقار خا أنالاصل  أن

المدني العراقي , لكن  قانونمن ال (4)138العقد الباطل هي اعادة الحال فقط حسب نص المادة 

حسب القواعد العامة  باطلا   ا  قرار مجلس قيادة الثورة جاء استثناء لهذا لا نستطيع اعتباره عقد

ه استثناء على الاصل اما مسألة التعويض الاتفاقي فهنا اضاف نالمدني وذلك لأ قانونفي ال

لات البيوع الخارجية وذلك واية اضافة الشرط الجزائي في مقناالقرار نقطة مهمة وهي امك

                                                           

دراسة مقارنة, بحث منشور في مجلة -العراقي قانوند. عباس حسن الصراف, بيع العقار قبل التسجيل في ال (1)

ظر ايضا  د. عباس حسن الصراف, شرح عقدي البيع أن. 945,ص 1976ية, ناالعدالة, العدد الرابع, السنة الث

 .154-146,ص1956ي العراقي, بغداد, المدن قانونوالايجار في ال

المدني, نظرية الالتزام بوجه عام,  قانوند. عبد الرزاق احمد السنهوري, الوجيز في شرح ال (2)

,بغداد, 1ظر ايضا  د. غني حسون طه, الوجيز في العقود المسماة)عقد البيع(,جأن. 396,ص1966القاهرة,

-122, ص1973ي, شرح احكام عقد البيع, بغداد, واوندظر ايضا  د. كمال ثروت الأن. 223-222, ص 1970

123 . 

المعدل )بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 508تنص المادة  (3)

 (  قانونفي الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه ال

العقد الباطل لا ينعقد ولا  –1المعدل ) 1951لسنة  40رقم  المدني العراقي قانونمن ال 138تنص المادة  (4)

 يفيد الحكم اصلا.

م جاز الحك هذا مستحيلا أنا عليها قبل العقد فاذا كأنالحالة التي ك إلى ناالمتعاقد فاذا بطل العقد يعاد – 2

 بتعويض معادل.

سبب تنفيذ بيرد غير ما عاد عليه من منفعة  أنمع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته و – 3

 العقد.(
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اتفاق الاطراف على التعويض اذا  أنلم يشترط ( ولهذا في رأينا  أوبعبارة ) سواء اشترط التعهد 

 لى من التعويض الذي يقدره القاضي . أوهو  ا  ناسبوم ا  جاء صحيح

في  ا  صبح شائعأعن طريق العربون في بيع العقار  التعاقدفإن  اما فيما يتعلق بالعربون       

الصورة العملية للبيع  أنالعصر الحاضر بين الناس لما فيه من يسر ولـتأكيد جدية البيع و

غالبا  ما يتم الاتفاق على العربون في البيوع الابتدائية خارج دائرة التسجيل  أنبالعربون 

على عربون يدفعه  ناالعقد النهائي وهنا يتفق لإبرام وعدا  م ناالعقاري ما بين الطرفين ويحدد

المشتري للبائع . فاذا امتنع المشتري عن ابرام البيع النهائي خسر قيمة العربون اما اذا امتنع 

يرد  أنسوف يسقط البيع الابتدائي ويخسر البائع قيمة العربون بفئع عن البيع النهائي هنا البا

ما يتم العدول عن اتمام اجراءات بيوع العقار  ا  كثير نإو .  (1)للمشتري العربون ومعه مثله

ما اذا عدل من قبضه يجب رده مضاعف وهذا أذا عدل من دفع العربون يجب تركه الابتدائية , ا

 يعد –المعدل ا 1951لسنة  40م المدني العراقي رق قانونال))من  (2)92اشارت اليه المادة  ما

 العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. أندفع العربون دليلا على 

لكل منهما حق العدول،  أنالعربون جزاء للعدول عن العقد ك أنعلى  نافاذا اتفق المتعاقد – 2

ولقد اكد  (عدل من قبضه رده مضاعفا  ( أنه وعدل من دفع العربون وجب عليه ترك أنف

 .  (3)القضاء العراقي هذا في كثير من قراراته 

                                                           

, البيع والمقايضة, مصدر سابق, ص 4المدني , ج قانوند. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح ال (1)

 . 5, ص 2009,  1ظر ايضا  د. سمر فايز اسماعيل , العربون في العقود, منشورات زين الحقوقية , ط أن. 86

من  107ظر نص المادة أن. كذلك 1948لسنة  131المدني المصري رقم  قانونمن ال 103دة ظر نص الماأن (2)

 .  2016المدني الفرنسي المعدل سنة  قانونمن ال 1590ظر المادة أن. 1976المدني الاردني لسنة  قانونال

مدني  92المادة نص  إلى) لدى الرجوع  21/9/1969والمؤرخ في  6قرار محكمة التميز العراقية المرقم   (3)

العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير  أندفع العربون دليلا على  يعد –1نصت  التي

 ذلك.

من دفع  عدل أنلكل منهما حق العدول، ف أنزاء للعدول عن العقد كالعربون ج أنعلى  نافاذا اتفق المتعاقد – 2

ذا رجع ربون امن دفع الع أنعدل من قبضه رده مضاعفا( ويستفاد من هذه المادة  أنالعربون وجب عليه تركه و

قتصر على الالتزام يمدني جعلت التعهد بنقل ملكية عقار  1127ت المادة أنفي العقد فليس له المطالبة به ولما ك

د بين العق أنا كبالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط ولم

 92لمادة نص ا أنمن اخل بتعهده فعليه ترك العربون ودفع مبلغ خمسمائة دينار اخرى . ولما ك أنالطرفين فيه 

 له أنى كالدعو المخل بالعقد ليس له المطالبة بالعربون فما تمسك فيه المدعى عليه من وجوب رد أنقد قضى ب

لمميز اه وكيل يرفع دعوى جديدة . اما ما يتمسك ب أنعليه  أنولا يمكن القول ب قانونما يبرره من نصوص ال

 ار عليهادض لبناء ه اشترى الارأنالارض عليها استقامة شارع يأخذ اكثرها و أنموكله لم يكن يعلم  أنعليه من 

ع افن الدوب هو مهذا السب نه لا يمكن التمسك به لأأنذلك لم يثبت بما جاء بكتاب بلدية البصرة ف أنه مع أنف

ثمن ال أنقد في الع التعاقد . كما لم يثبت أي تغرير من جهة المميز بل جاء إلىالشخصية ولم يكن السبب الدافع 

 =غش أور الارض عليها استقامة فلا يكون بذلك قد غر أنير )خابط( ومعنى ذلك كما يدعي هو ناثلاثة دن

ها على لسير فيلمحكمتها  إلىراق الدعوى أوادة قرر نقضه واع قانونالمميز عليه لذلك يكون الحكم مخالفا لل=

 ( .21/9/1969يبقى رسم التميز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في  أنالمنول المشروح على 
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الاتفاق على العربون غالبا ما يتم في البيوع الابتدائية )التعهدات( فعندما يبرم التعهد  أنو     

يان لكي يضف مدةالبيع النهائي وخلال هذه ال لأبرامعلى تحديد موعد  نابين البائع والمشتري يتفق

لثورة لم قرار مجلس قيادة ا أننوع من الجدية على العقد يدفع المتعهد له مبلغ يسمى العربون , و

العربون ليس  أن إذالمدني  قانونالقواعد العامة في ال إلىاحكام العربون لهذا نعود  إلىيتطرق 

العقد اصبح باتا لا يجوز الرجوع عنه الا  أندفعه دلالة على  يعدمن مقتضيات العقد ولزومه بل 

اذا اتفق الاطراف خلاف ذلك . وهنا ايضا قد يتبادر لدينا سؤال ما هو مصير العربون في عقود 

 أنبيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري وهنا نفرق اذا ورد العربون في العقد دلالة على 

 الناكل هو من دفع العربون فيجوز الحكم عليه أنلا يجوز العدول عنه فاذا ك ا  العقد اصبح بات

يجب عليه رد العربون مع فما اذا عدل من تسلم العربون أبتعويض يتناسب مع قيمة الضرر , 

المدني العراقي وهذا ما  قانونمن ال ((1127المادة ))حسب نص     التعويض عن الضرر 

طالبة بالعربون واسترداده لا يعني الم أناكدته محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية ) 

ما اذا دفع العربون جزاء للعدول فهنا نطبق احكام المواد أ.  (1)التنازل عن المطالبة بالتعويض (

 . (2)حسب الظروف  92المادة  أو 1127

تقال ملكية العقار ناه على الرغم من عدم أنالعراق في  (3)التميز العراقية ولقد قررت محكمة     

ه عقد صحيح ونافذ لازم وكل أنفي عقد بيع عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري الا 

دل من قبضه وجب ع   إذاه يخسره , وأنطرف فيه ملزم بالقيام به فاذا عدل من دفع العربون ف

 . (4)ا  عليه رده مضاعف

قبل اتمام عملية البيع النهائية هذا يدل على  استرداد العربون من المتعهد اما اذا قام المتعهد له ب

رغبته في الرجوع عن البيع وهذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية في 

                                                           

, ارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق. نقلا  عن ط 28/2/1994بتاريخ  1994حقوقية//235رقم القرار   (1)

 . 110ص 

لة , دار الحكمة واد. سعيد مبارك , د. طه الملا حويش, الموجز في العقود المسماة , البيع والايجار والمق (2)

 . 64-63, ص 1993للطباعة والنشر , بغداد, 

العربون يقدمه احد  أنجاء فيه )ب الذي 1946مارس//21قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في  (3)

يجعلا عقديهما مبرما بينهما على وجه  أنبالاتفاق عليه  ناالعقد وقد يريد المتعاقد شاءأنالاخر عند  إلىالعاقدين 

نقضه ونية  العاقدين هي وحدها التي يجب  أويجعلا لكل منهما الحق في امضاء العقد  أن نانهائي وقد يريد

بقرارها المرقم ي( . ايضا قرار محكمة الحقوق الاردنية قانونالتعويل عليها في اعطاء العربون حكمه ال

تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزامه بالفراغ عن العقار للمدعي  أن) 30/11/1993بتاريخ  667/1992

بموجب عقد الوعد بالبيع المنظم لدى مديرية تسجيل الاراضي خلال المدة المتفق عليها في العقد رغم تبليغه 

عدولا عن الوعد بالبيع فيكون الحكم بإلزامه برد العربون  يعدذار نقضاء المدة المضروبة في الأأنذارا عدليا ونا

 المدني(  قانونمن ال 2 /107المقبوض ومثله يتفق مع احكام المادة 

, 1970لى, وي, السنة الأنا, النشرة القضائية , العدد الث 7/6/1970بتاريخ  1970استئنافية //40رقم القرار  (4)

 . 140_138ص 
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وتم  9/2/2022ي عنها بتاريخ قانونالمدعي قد اقام دعواه وسدد الرسم ال أنقرار لها جاء فيه ) 

قد استلم بدل البيع المودع من قبل المدعى عليه  هأنمرافعة فيهل و لولأ 1/3/2022تحديد يوم 

هاء أنه يكون قد وافق على أناي قبل موعد المرافعة وبالتالي ف 15/2/2022)العربون( بتاريخ 

العلاقة العقدية بين الطرفين باسترداده العربون الذي سدده البائع للمدعى عليه لذا فلا يستحق 

المسؤولية المدنية )العقدية فيها(  ناشروط وارك نالمدعي التعويض عن فرق البدلين ذلك لأ

تتضمن وجود عقار سار ونافذ بين الطرفين وحصول الخطأ)نكول( عن تنفيذ الالتزام وضرر 

 (1)يصيب المصالح المالية للمتضرر ورابطة سببية يتحقق التعويض بتحققها ويسقط بسقوطها (

 أنعن اجراء عملية البيع النهائي ونقل الملكية من الضروري هنا  بعد قيام المتعهد بالنكول      

اذا تم تحديد تاريخه سوف يساعد في تحديد قيمة التعويض  هننحدد تاريخ قيام البائع بالنكول لأ

نعتبر المتعهد  أنلا يقل عن قيمة العقار وقت التعهد وقيمته عند النكول, ولكن قبل  أنالذي يجب 

تنبيه  أوهو اخطار )ذار )نينذر البائع , والا أنتزامه يجب على المتعهد له امتنع عن تنفيذ ال

تحريري يقوم به المتعهد له من خلال كاتب العدل يخطر من خلاله المتعهد بضرورة تنفيذ 

تنفيذ  إلىدعوة المدين من قبل دائنه )يعرف ) أن,  ويمكن  (2) (التزامته التي تعهد بتأديتها(

ا  في حالة التأخر بالتنفيذ تأخرا ترتب عليه مسؤولية عن الاضرار التي قانونالتزامه ووضعه 

المدعى عليه هو احد  إلىه المدعي هذار الذي يوجنالأ أنو(3)( (تصيب الدائن نتيجة هذا التأخير

المدعى عليه من خلال كاتب  إلىذار نايقوم المدعي بتوجيه  إذاسباب اثبات نكول المدعى عليه, 

دائرة التسجيل العقاري في نفس اليوم وهنا المدعى عليه اما  إلىب منه الحضور العدل يطل

العقد المبرم بينهما باطل  أنذار المدعي بعدم موافقته على اتمام عملية البيع ونأيحضر ويقوم ب

ي ناالموقف الث أوي وهنا يثبت نكول المدعى عليه باعتراف مباشر منه . قانونولا ينتج اي اثر 

دائرة التسجيل العقاري يقوم موظف الدائرة  إلىالذي قد يقوم به المدعى عليه هو عدم الحضور 

بتزويد المدعي كتاب يؤيد عدم حضور المدعى عليه واكمال اجراءات بيع العقار وهنا يثبت 

حالة النكول قد  أننكول المدعى عليه وهذا ما أيدته محكمة استئناف الرصافة في قرار لها ) 

المميز عليها والاستشهاد الصادر من دائرة التسجيل العقاري المؤيد  إلىالموجه  ذارنبالأققت تح

ذار ومن بداية الدوام نلحضور المميز )المشتري( للدائرة المذكورة في الموعد المحدد في الأ

                                                           

 . قرار غير منشور . 4/1/2023بتاريخ  2022ب//777رقم القرار  (1)

 258والمادة  257والمادة  256و المادة  177ظر نص المادة أنذار . نالا إلىي التي اشارت قانونالمواد ال (2)

والمادة  917والمادة  782والمادة  625والمادة  572والمادة  551والمادة  548- 547والمادة  385والمادة 

ها ليست جميع أن. علما  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1307ادة والم 973والمادة  937

 ذار لكنها ابرزها . نالا إلىالمواد التي اشارت 

, مكتبة 2المدني واحكام الالتزام , ج قانوند. عبد المجيد الحكيم, د. عبد الباقي البكري, د. محمد طه بشير, ال (3)

 . 46, ص 2012السنهوري بغداد, 
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, وايضا  ذهبت محكمة استئناف كربلاء (1)نهايته وعدم حضور المميز عليه (  إلىالرسمي 

الثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية  أنالاتحادية بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه ) 

ذار المسير بواسطة نذرت خصمها المدعى عليها )المميزة( بالأأنالمدعية /المميز عليها قد  أن

العقاري المختصة لنقل ملكية السهام المباعة  كاتب عدل كربلاء بالحضور امام مديرية التسجيل

دائرة  إلىبموجب ورقة البيع والشراء  واجابة مديرية التسجيل العقاري في كربلاء المعنونة 

كاتب العدل والمتضمنة حضور الطرفين امام مديرية التسجيل العقاري ورفض البائعة 

ها لم تستلم اي مبلغ أنعوى بزعم وامتناعها الصريح عن ترويج معاملة بيع العقار موضوع الد

الثابت من اضبارة الدعوى حضور وكيل البائعة امام  أنمالي لقاء بيعها اسهمها في العقار الا 

فرق  أن إذقاضي محكمة البداءة واقراره الصريح بصحة امضاء موكلته واستلامها كامل البدل و

العقدية وهذا الجزاء قائم على اساس  هبالتزاماتالبدلين هو الجزاء لنكول احد العاقدين واخلاله 

ها في هذه الدعوى من خطأ وضرر ونهوض العلاقة ناتوافرت ارك التيالمسؤولية العقدية 

  (2)السببية( 

قرار مجلس ))لم يرد في صلب  إذذار هو ليس من شروط التعويض نالأ أنوهنا نلاحظ      

بل هو سبب من اسباب اثبات النكول وتحديد  (( 1977لسنة  1198قيادة الثورة المنحل المرقم 

 إذالوقت الذي عبر به الطرف الناكل عن نكوله وعدم استعداده لنقل ملكية العقار واتمامها. 

 (3)ذار( نتاريخ النكول هو تاريخ التبليغ بالأ أنذهبت محكمة استئناف بغداد في قرار لها ) 

ذار المسير نالأ أنالتمييزية في قرار لها ) وكذلك ذهبت محكمة استئناف كربلاء بصفتها       

ئرة التسجيل من المدعي للمدعى عليه بواسطة كاتب عدل كربلاء لحثه على ضرورة مراجعة دا

ذار نيام من تاريخ التبليغ لاتمام نقل الملكية وعلى ورقة التبلغ بهذا الأأالعقاري خلال ثلاثة 

ذار المسير من نايام وتم الاطلاع على الاالمتضمن حضور المدعي في دائرتهم لمدة ثلاثة 

ذاره اعلاه بواسطة ذات الدائرة والمتضمن " لامتناعك عن تسديد باقي ناالمدعى عليه ردا على 

مراحلها النهائية )الاعتراف( كما ينص عقد البيع  إلىبدل البيع رغم وصول معاملة نقل الملكية 

 (4)هذا نكول عن اتمام نقل الملكية(  يعدلذا ف

                                                           

ي الزهيري , مصدر وامحمود غن نا. نقلا عن د. غزو 23/11/1999بتاريخ  1/1999ه//234رقم القرار  (1)

 . 154سابق , ص 

 . قرار غير منشور . 3/4/2022, بتاريخ 2022ت/حقوقية//31رقم القرار  (2)

 . 252, مصدر سابق, ص 2. نقلا عن هادي عزيز علي, ج996/1991حقوقية//50رقم القرار  (3)

 . قرار غير منشور  4/1/2023بتاريخ  2022ب//777رقم القرار (4)
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الدعوى مؤسسة على احكام  أن)  وذهبت محكمة استئناف الرصافة في قرار لها جاء فيه     

الحكم بموجبه يستوجب تحديد جهة النكول  أنو ((المعدل 1977لسنة  1198القرار المرقم ))

خبراء  إلىالطرف الناكل من عدمه ومن ثم احالة الموضوع  إلىذار ناوتاريخه وهل تم توجيه 

التعويض الاتفاقي ما دامت الدعوى  إلىلتقدير الفرق بين البدلين لتقدير التعويض ولا يصار 

القرار المميز حدد خلاف ذلك فتكون  أن إذو 1977لسنة  1198مؤسسة على احكام القرار 

 (1)بت الصواب ( نامحكمة الموضوع قد ج

) القرار المميز إلى ان وذهبت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه     

المدعية  إلىذار ناوجهت  أنها سبق أنغير صحيح لكون المدعي عليها قد ادعت امام المحكمة 

دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعمال معاملة نقل الملكية للعقار  إلىبوجوب الحضور 

على  أنها لم نحضر لمرضها كما تدعي فكأنذار الا نعوى وقد تبلغت المدعية بالاموضوع الد

دعت الثمن أوت قد أندفعت المدعية هذا الدفع فيما اذا ك أنتكلف المدعي عليها بعد  أنالمحكمة 

دعته لدى دائرة كاتب أو أوثبت لها اعادت الثمن للمدعية  أنالمدعية ف إلىالذي باعت به العقار 

  إلىالمدعي عليها احتفظت بالثمن  أنفيكون قراراها برد الدعوى صحيحا اما اذا ثبت العدل 

ذار المسير فيكون نحين اقامة دعوى التمليك فهذا دليل على عدم جديتها في تنفيذ مضمون الا

 (2)قرار المحكمة القاضي بالرد غير صحيح ويوجب نقظه( 

وما ذهبت اليه محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية ) لا يمكن اعتباره نكول من المدعي     

ملاحظية التسجيل العقاري  إلىذار المذكور لم يتضمن الطلب فيه الحضور نالا أن)المميز( ذلك 

كتاب دائرة التسجيل العقاري هو المعول عليه  أنلغرض تسديد باقي المبلغ ونقل الملكية كون 

دعوى المدعى  ا  ذار متضمننيكون الا أنونلاحظ هنا المحكمة اشترطت  (3)اثبات النكول ( في

ذار بدون تضمنه دعوى نمجرد الا أنملاحظية التسجيل للحضور في يوم معين لهذا  إلىعليه 

 وجهه نظر المحكمة . من  للحضور لا يمكن عده نكولا  

                                                           

هاشم جواد الشروفي , اثر عقد البيع  نا. نقلا عن د. عدن3/12/1999بتاريخ  1/1999ه/1517رقم القرار  (1)

 . 20, ص 2005, 3, المجلد 12الخارجي على نقل ملكية العقار , بحث منشور على مجلة جامعة كربلاء , العدد 

هاشم جواد الشروفي, المصدر  نا. نقلا عن د . عدن15/12/1999بتاريخ  1/1999ه/402رقم القرار (2)

 . 21السابق, ص 

 . قرار غير منشور . 1/11/2022. تاريخ 2022ت/حقوقية//129القرار المرقم  (3)
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 1198القرار ))من شروط تطبيق  نا) إلى أن  وذهبت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية 

ي شكل من اشكال أذاره( بناثبوت حالة النكول الا بعد اعذار المدعى عليه )ب ((1977لسنة 

 (1)ا ( قانونالاعذار المعتد بها 

بدل العقار المتفق عليه ولا يلتزم  أوهم حقوق المتعهد هو تسلمه للثمن أمن  أنويتضح مما تقدم 

لا يعد عقد بيع ويبقى ما يلتزم به  التعهد اساس أنوذلك وعدم التعرض  نابالقيام بالتسليم والضم

 .(2)المتعهد هو التعويض 

 يناالفرع الث

 ي للمتعهد لهقانونالمركز ال
لا ينعقد الا اذا سجل  ا  شكلي ا  عقد يعدالعراقي  قانونعقد بيع العقار في ال أن ا  صبح واضحأ       

 أنففي دائرة التسجيل العقاري واستوفى الشكلية المنصوص عليها بالتشريع العراقي لذلك 

يملك الحقوق التي يرتبها عقد البيع بشكل عام وهي قيام البائع بتسليم  أوالمتعهد له لا يكتسب 

. وتسليم (3)العيوب الخفية  ناضمالتعرض والاستحقاق والالتزام ب ناالمبيع والتزام البائع بضم

العقار في عملية بيع العقار تحقق الغاية والهدف من عملية التسجيل فمتى ما سجل العقار باسم 

المشتري في دائرة التسجيل العقاري زال هذا كل حق للبائع لهذا اي تصرف يبدر منه تجاه هذا 

ى هذا العقار هي يد المالك الجديد اليد المشروعة عل أن إذتصرف في ملك الغير ,  يعدالعقار 

. لكن بالرغم من هذا فهو يستحق بعض (4)غير مشروعة  تعدفقط وكل يد اخرى على العقار 

ية التي رتبها له المشرع ومنها حقه في استرداد الثمن والعربون وحقه في طلب قانونالحماية ال

التعويض ) دعوى فرق البدلين( . ولكن كي يستحقها يجب عليه بداية اثبات نكول البائع عن 

                                                           

. نقلا عن طارق عزيز جبار العزي, مصدر سابق , 31/5/2012. بتاريخ 2012ت/ب//414رقم القرار  (1)

 . 33ص 

حق التصرف في العقار , بحث منشور على مجلة  أود. حبيب عبيد مرزة العماري , التعهد بنقل الملكية  (2)

 . 345, ص 2018ل , وية والسياسية , السنة العاشرة , العدد الأقانونالمحقق الحلي للعلوم ال

ظر د. ثروت عبد الحميد, العقود المدنية المسماة, عقد البيع, كلية الحقوق جامعة الفيوم, بدون سنة أنللمزيد  (3)

ي, الموجز في وظر ايضا  د. سعيد مبارك, د. طه ملا حويش, د. صاحب عبيد الفتلاأنوما بعدها.  70نشر, ص 

علي هادي العبيدي, العقود  ظر ايضا  د.أنوما بعدها . 87, ص 2018بغداد, ية قانونالعقود المسماة , المكتبة ال

 المالكين والمستأجرين وفق آخر التعديلات مع التطبيقات القضائية لمحكمة التميز قانونالمسماة البيع والايجار و

, منشأة 1)البيع(, جظر ايضا  د. نبيل ابراهيم سعد, العقود المسماة أن. 155-84,ص 2011,دار الثقافة والنشر, 

ظر ايضا  د. حسون عبيد هجيج, د. منتظر فيصل أن. 354-189المعارف بالاسكندرية, دون سنة نشر, ص 

-79, ص2016للنشر والتوزيع, لة(, دار الايام واكاظم, الوجيز في العقود المدنية المسماة)البيع الايجار المق

140 . 

 . 119-118, ص 2012, 2فقه الاسلامي, دار القلم دمشق, ط د. مصطفى الزرقا, العقود المسماة في ال (4)
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اتمام عملية نقل ملكية العقار وهنا قد يتبادر لنا سؤال كيف يمكن اثبات نكول البائع عن اتمام نقل 

 :قار ونحن في رأينا هناك موقفين يقوم بها البائع تمكن المشتري من اثبات نكوله وهي ملكية الع

 ري خلالالتسجيل العقا ملاحظية إلىذار بواسطة كاتب العدل للبائع للحضور ناتوجيه  -1

 يوم محدد ولا يقوم البائع الحضور في هذا اليوم 

 ية ناقيام البائع ببيع العقار مرة ث  -2

المدعى  أنوبهذا ذهبت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه )       

كر نكوله عن البيع في الشكوى الجزائية والدعوى المميزة وابدى استعداده أنعليه)المميز(  

ذار للمدعي طلب فيه نالمميز هو من قام بتوجيه الا أنلنقل الملكية باسم المدعي كما 

التسجيل العقاري لاكمال اجراءات تسجيل العقار باسمه , وبالتالي ملاحظية  إلىحضوره 

في ضوء المعطيات المذكورة لا يمكن اعتبار تاريخ اقامة الشكوى الجزائية تاريخا  للنكول 

ما تضمنته الشكوى الجزائية هو تصرف المميز بالعقار وقبل بيعه للميز عليه بينما  نلأ

على المدعي ابتداء  أنل الملكية بعد تاريخ البيع , فكالنكول يشترط امتناع البائع عن نق

دائرة التسجيل العقاري لتصحيح الخطأ في قيد  إلىذار للميز يطلب منه الحضور ناتوجيه 

 يعدامتناعه عن ذلك  أوالعقار ورفع الحجز عنه ونقل الملكية باسمه وفي حالة عدم حضوره 

  (1)ناكلا ( 

ادة الثورة قرار مجلس قي))لا من أووفق للفقرة أ من البند  على ذارنتوجيه الا أنو     

هو من البنود الاساسية لحسم موضوع  ((المعدل 1977لسنة  1198المنحل المرقم 

الة لاستحالتعويض لغرض احتساب قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول , و

 ذار. نليغ بالاالتب لة ثبوت النكول الا عندتقدير الفرق بين البدلين دون تبليغ المتعهد ولاستحا

 (2)تمكن المتعهد له من اثبات نكول المتعهد هنا يثبت له الحق في التعويض أنوبعد     

 المعدل  1951لسنة  40لعراقي رقم المدني ا قانونمن ال 1127))المادة  إلىلا أواستنادا  

ذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء إيقتصر على الالتزام بالتعويض .  التعهد بنقل ملكية عقار

 . (لم يشترط( أواشترط التعويض في التعهد 

                                                           

 . قرار غير منشور . 16/10/2022بتاريخ  2022ت/ حقوقية/ /118رقم القرار  (1)

التعويض هو ) تعويض يقدره القضاء ويحكم به الفصل في الدعوى التي يقيمها الدائن على مدينه ليحمله  (2)

عن تأخره في تنفيذه والتعويض هو نوعين تعويض عن  أوبمقتضاها المسؤولية الناشئة عن عدم تنفيذ التزامه 

يد حكيم, د. عبد الباقي البكري, د. محمد ظر د. عبد المجأنعدم التنفيذ وتعويض عن التأخير في التنفيذ . للمزيد 

 . 60-55, مصدر سابق, ص  2طه البشير, ج
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امام  المشرع العراقي اعطى الحق للطرفين في رفع دعوى فرق البدلين أنوهنا        

لك محكمة البداءة للحصول على التعويض جراء الضرر الذي اصاب رافع الدعوى , وكذ

نحل رة المقرار مجلس قيادة الثو ))إلىيحق للمتعهد له رفع دعوى فرق البدلين استنادا  

لالتزام التعهد بنقل ملكية عقار على ا يقتصر -(( المعدل 1977لسنة  1198المرقم 

يه , فشترط لم ي أوبالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد 

ون كول , دند النعلا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته  أنعلى 

 . اخلال بالتعويض عن اي ضرر آخر

هم من ا ارات القضائية حول دعوى فرق البدلين كونها هذه الدعوى هيل بعض القرواوسنتن

 حقوق الطرف المتضرر . 

فرق البدلين هو  أنذهبت محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه ) 

لتزاماته العقدية وهذا الجزاء قائم على اساس ااء لنكول احد العاقدين واخلاله بالجز

ها في هذه الدعوى من خطأ وضرر ونهوض العلاقة ناالعقدية التي توفرت اركالمسؤولية 

 (1)السببية(

اقرار المميز بالبيع لسهامه للميز عليها  أنوذهبت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية ) 

 20/4/2004في العقار موضوع الدعوى وحسب ورقة التعهد الخارجي المؤرخة في 

ادل تلك السهام وعدم استعداده لنقل ملكية تلك السهام باسمها في واستلامه للبدل وبما يع

ة المحكمة بخبراء ناواستع 2017ب//1140الدائرة المختصة حسب اقواله في الدعوى 

المعدل  1977لسنة  1198قضائين لتقدير التعويض )فرق البدلين( وفق شروط القرار 

فيكون الحكم المميز منسجما  4/12/2019وعدم اعتراض الطرفين على خبرتهم المؤرخة 

محكمة  أنما ورد باللائحة التمييزية بخصوص شخص المشتري ف أنو قانونوحكم ال

اداء المدعية لليمين الحاسمة حول صحة بـ تهت ناو أنالموضوع اجرت تحقيقاتها بهذا الش

البيع لها وليس لأبنها وبناء على طلب المدعى عليه )المميز عليه( قرر تصديق القرار 

 (2)مرافعات مدنية(  210/2المادة  إلىالمميز ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاستناد 

صبت أندعوى المدعي  أنقرار لها )وذهبت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في       

المعدل وقد صدر حكم  1977لسنة  1198القرار  لأحكامعلى المطالبة بالتعويض استنادا 

                                                           

 . قرار غير منشور. 3/4/2022بتاريخ  2022ت/حقوقية//31رقم القرار  (1)

 . قرار غير منشور . 21/1/2020بتاريخ  2020ت/حقوقية//19رقم القرار  (2)
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فاصل في موضوعها بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة ابي غرق بالعدد 

الاحكام  أن إذبين ذات الخصوم وذات الحق المطالب به محلا وسببا , و 2017ب//88

ادرة من المحاكم العراقية حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحدا اطراف الدعوى ولم الص

تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا  وسببا  ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية 

لسنة  107الاثبات رقم  قانون( من 106-105الاحكام الباتة على وفق احكام المادتين )

 (1)المعدل (  1979

بت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار لها ) عدم استلام البدل لا يمنع من وذه

 (2)التعويض عن فرق البدلين( 

وذهبت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار لها ) حسب كتاب دائرة التسجيل     

العقاري والمتضمن حضور المنذر من بداية الدوام الرسمي وحتى نهايته ولم يحضر 

على محكمة الموضوع  أنذار وبالتالي ثبت نكولهم عن نقل الملكية وكنالموجه اليهم الأ

يراعى مقدار المبلغ  أنلدعوى وصولا  للحكم الحاسم فيها على اجراء التحقيقات اللازمة ل

المسدد فعلا  من قبل المدعي للمدعى عليهم عن بدل بيع القطعة عند تقدير التعويض فرق 

 .  (3)البدلين( 

التعويض عن  أنوذهبت محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه ) 

م قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه وهو دفع بدل المبيع في النكول )فرق البدلين( يستلز

 (4)يكون معادلا لما نفذ من الالتزام(  أنالتعويض يجب  أنالموعد المحدد كما 

النكول يشترط امتناع  أنوذهبت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار لها ) 

ذار للميز ناالمميز عليه ابتداء توجيه  على أنالبائع عن نقل الملكية بعد تاريخ البيع , فك

دائرة التسجيل العقاري لتصحيح الخطأ في قيد العقار ورفع الحجز  إلىيطلب منه الحضور 

المميز مال زال محتفظ  أنناكلا لاسيما  يعدعنه ونقل الملكية باسمه وفي حال عدم حضوره 

 (5)المدعو استحصل على حكم بالزام المميز بفرق البدلين (  أنبملكية العقار و

                                                           

 . قرار غير منشور. 16/1/2019بتاريخ  2019ت/حقوقية//19رقم القرار  (1)

. قرار منشور لدى القاضي عبيد صبري جمر, 3/2/2021بتاريخ  2021ت/ حقوقية//24رقم القرار  (2)

 . 48مصدر سابق, ص 

 . قرار غير منشور. 1/11/2022. بتاريخ 2022ت/حقوقية//129رقم القرار  (3)

لقاضي لفتة هامل العجيلي, مصدر . نقلا عن ا18/11/2012. بتاريخ 2012م//1538/1539رقم القرار  (4)

 . 15سابق ,ص 

 . قرار غير منشور . 18/10/2022. بتاريخ 2022ت/ حقوقية//119رقم القرار  (5)
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 يناالمطلب الث

 السبب الصحيح واثره في تملك العقار

ذا العقار هيقوم شخص بشراء عقار من شخص آخر لا يملك  أنقد يقع كثير في الحياة        

 تصرف فييمن  أن إذوفقا للقواعد العامة  باطلا   ا  تصرفه هذا تصرف يعدويحوزه وهنا قد 

ح يمكن ولكن وفقا  لنظرية السبب الصحي ا  موقوف أو ما باطلا  إتصرفه  يعدملك الغير 

لمشرع يتملك هذا العقار بسبب صحيح وحسن نية وهذا ما اشار اليه ا أنللمتصرف اليه 

ية نامكمن ا((  1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))العراقي في 

من  أنعهد اليه العقار بسبب صحيح وتوفر شروط اخرى ومن هنا رأينا تملك المت

هذا  السبب الصحيح واثره في ملكية العقار , ومن هنا سنقسم إلىنتطرق  أنالضروري 

ي ل فوانل معنى السبب الصحيح في الملكية ونتول في الفرع الأوافرعين نتن إلىالمطلب 

 العقار. ي اثر السبب الصحيح في ملكية ناالفرع الث

 لوالفرع الأ

 معنى السبب الصحيح في الملكية
المنقول بالحيازة  أوبداية عند طلب اكتساب ملكية العقار  (1)تثار فكرة السبب الصحيح         

التسجيل المجدد وهنا اذا توفر السبب  أوالمقترنة بمضي المدة من خلال التقادم المكسب القصير 

المنقول حتى لو من قام  أويحتفظ بملكية العقار  أنالحائز  نامكابالصحيح وحسن النية يجعل 

الحيازة في  أويعد التقادم المكسب  أنبنقل ملكية العقار والمنقول اليه هو غير المالك كما يمكن 

 . (2)عا من سماع الدعوى الملك عند توفر شروط التقادم المكسب القصيرناالمنقول م

                                                           

غيره وقيل )الطريق( اذا يقال )مالي اليه من  إلىالسبب جمعه اسباب ويعني الذريعة وما يتوصل به  أن (1)

سبب( اي من طريق, وقيل )الحبل( على لغة هذيل ثم قالو لا يطرق لهذا المعنى حتى يكون الحبل يصعد فيه 

وينحدر به وقيل لا يطلق هذا المعنى حتى يكون الحبل معلقا  طرفه بالسقف وقيل السبب )المودة( وعلاقة القرابة 

الاسباب( اي المودة والوصل, ويقال )تعاطى الاسباب( اي اخذ واعطى طلبا  لتحصيل ما  يقال )تقطعت بهم

يحتاج اليه أمر المعيشة وتعاطى الاسباب كناية عن الاخذ والعطاء لتحصيل ما يحتاج اليه من امر المعيشة . 

المصرية العامة  ,المؤسسة1صاري(, جنالعرب, لابن منظور)جمال الدين محمد بن مكرم الأ أنلس1965ظر, أن

. اما الصحيح وجمعه اصحاء, وصحاح وأصحه, وصحائح هو 459-458باء والنشر, مصر, صنللتأليف والأ

ظر المنجد في اللغة والأدب أننحوه وما يعتمده عليه .  أو)ذو الصيحة( بكسر الصاد وهو السالم من العيب 

 . 316, ص 1956شرق, , المطبعة الكاثوليكية , دار الم18والعلوم, لويس معلوف, ط 

الحقوق -قيودها مصدرها-المصري واحكامها بوجه عام قانون, الملكية في الناد. السيد محمد السيد عمر (2)

 . 312, ص1993الاسكندرية,  -المتفرعة عنها واسباب كسبها, منشأة المعارف
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المدني فقد عرف "العمل  قانونالصحيح من قبل فقهاء الولقد وردت تعريفات كثيرة للسبب    

وعرف ايضا    (1)الحق العيني"  أوي الذي يتخذه واضع اليد اساسا  لوضع يده على العقار قانونال

هذه التعريفات  أنونرى (2)(اساس وضع اليد( أوي الذي هو سبب وضع اليد , قانون)العمل ال)

ه اساس لواقعة وضع اليد على العقار وليس اساس لتملك العقار أننظرت للسبب الصحيح على 

 نقل الملكية .  أو

ي يصدر من شخص غير صاحب الحق الذي يراد كسبه قانون)تصرف )أنه ولقد عرف ايضا  

  (3) (ه صدر من صاحبه(أنينقل الحق لو  أنه أنالحائز باعتباره خلفا  خاصا  ومن ش إلىبالتقادم 

( (ه صدر من مالك العقارأنلمالك لو ا إلىينقل الملكية  أنه أنعمل من ش هو كل)وعرف ايضا )

وعرف ايضا  (5)((ي الناقل للملكية بطبيعته قانونالعمل ال أوالتصرف )ولقد عرف ايضا  ) (4)

ينقل الملكية بين طرفي التعاقد , بصرف النظر  ني الذي يكون بطبيعته وشكله لأقانونالعمل ال))

هذه التعريفات ركزت على  أنوهنا نلاحظ (6) (تقال الملكية (ناعن حق الشخص الذي اجرى 

 الحق العيني .  أوالسبب الصحيح هو النتيجة المباشرة لنقل ملكية العقار  أنترى  إذنقل الملكية 

ي انونقتصرف -للسبب الصحيح  ا  نورد تعريف أنمكن ومن خلال ملاحظة هذه التعريفات ي     

 .كالمال ه صدر منأنلملكية كما لو يقوم بنقل ا أنهذا التصرف  أنصادر من غير المالك من ش

 . (7)ولقد ورد السبب الصحيح في كثير من التشريعات 

                                                           

, ص 1968د. محمد لبيب شنب , موجز في الحقوق العينية الاصلية , دار النهضة العربية ,القاهرة,  (1)

1085-1086 . 

(2) Beaudant :cours de droit ,civil francais,12vol,paris,1934,p.57. 

ة , المدني المصري , مكتبة سيد عبد الله وهب قانوند. منصور مصطفى منصور, حق الملكية في ال (3)

 .419, ص 1965القاهرة,

, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية, 2, ط 1الحقوق العينية, ج -المدني قانونيتي, الأند. عبد السلام الترم (4)

 . 795, ص 1969

المدني العراقي , الحقوق العينية الاصلية , شركة الرابطة للطباعة  قانوند. حسن علي الذنون , شرح ال (5)

 . 223, ص 1954دة , بغداد, والنشر المحدو

, المطبعة العالمية, القاهرة, 4المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ج قانونمحمد كمال مرسي, شرح ال (6)

 .181,ص1952

إذا وقعت الحيازة  -1) 1948لسنة  131المدني المصري رقم  قانونمن ال 969من المادة  3نصت الفقرة  (7)

 أنسبب صحيح، ف إلىت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته أنعلى حق عيني عقاري وك أوعلى عقار 

والسبب الصحيح -3ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق.-2مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

يكون مسجلا  أنجب صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، وي أوسند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء 

 (قانونطبقا لل

الاشتراط في التقادم المكسب  إلىالمعدل  2016المدني الفرنسي لسنة  قانونمن ال 2265ولقد اشارت المادة 

 قانونمن ال 918سبب صحيح ومقترنة بحسن النية ( ونصت المادة  إلىتكون حيازة الحائز مستندة  أنالقصير 

الحقوق العينية المبينة في المادة  أوـ إذا وقعت الحيازة على العقارات  1) 1949لسنة  84المدني السوري رقم 

مدة التقادم المكسب تكون خمس  أنسبب صحيح ف إلىت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته أنالسابقة وك

 =يثبت حادث أوـ والسبب الصحيح هو سند  3ـ ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.  2سنوات.
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ية والثالثة من ناالمعدل بالفقرة الث1951لسنة  40رقم  (1)المدني العراقي  قانونوفي ال       

عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره  أو_من حاز منقولا 1- 1158المادة ))

حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون  أوحاز حقا عينيا على منقول  أوملكا 

من  العيني دعوى الحق أوكار دعوى الملك نقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الأنا

غير  أنحق عيني عقاري, وك أواذا وقعت الحيازة على عقار,  -2.احد ليس بذي عذر شرعي

 إلىمسجل في دائرة التسجيل العقاري , واقترنت الحيازة بحسن نية واستندت في الوقت ذاته 

فر حسن المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات ولا يشترط توا أنسبب صحيح ف

 بإحدىحادث يثبت حيازة العقار  أووالسبب الصحيح هو سند  -3 .قي الحقالنية, الا وقت تل

 : الوسائل التالية

 الاستيلاء على الاراضي الموات  -1

 والوصية بالإرثتقال الملك نا .1

 الهبة  .2

 (الفراغ ( أوالبيع  .3

ية معينة وهي البيع قانونالمشرع العراقي حصر السبب الصحيح في تصرفات  أنو       

يتين هما الميراث والاستيلاء على خلاف ما فعله قانونوالوصية والهبة والفراغ وواقعتين 

ي دون حصره في تصرفات قانونعدو السبب الصحيح هو عمل  إذالمشرع المصري والفرنسي 

 لا يحصر السبب الصحيح في حالات أنعلى المشرع  أن. ونحن في رأينا ك(2)ية معينةقانون

ية . قانونمحددة وتصرفات معينة وذلك لاحتمالية وقوعه في كثير من التصرفات والتعاملات ال

تقال الملكية التي هي جوهر السبب نامسألة  إلىالمشرع العراقي لم يتطرق  أن إلىاضافة 

الصحيح .  وايضا  ذكر واقعة احياء الاراض الموات باعتبارها تصرف وهي ليست كذلك بال 

                                                                                                                                                                     

الوصية. الهبة  أوتقال الملك بالإرث أنحيازة العقار بإحدى الوسائل التالية: الاستيلاء على الأراضي الموات. =

 الفراغ.( أوبعوض. البيع  أوبين الأحياء بدون عوض 

حق عيني  أو. اذا وقعت الحيازة على عقار 1) 1976المدني الاردني لسنة  قانونمن ال 1182ونصت المادة 

سبب  إلىغير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته  أنعقاري وك

. والسبب الصحيح هو سندا  وحادث يثبت 2المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .  أنصحيح ف

الوصية .  أوتقال الملك بالارث أنضي الموات . ب. حيازة العقار باحدى الوسائل التالية: أ . الاستيلاء على الأرا

 العادي ( أوالبيع الرسمي  أوبغير عوض . د. الفراغ  أوج. الهبة بين الأحياء بعوض 

 40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1164و المادة  1163ولقد ورد السبب الصحيح ايضا  في نص المادة  (1)

 المعدل.  1951لسنة 

,المركز القومي للإصدارات 1عبد القادر البدري, السبب الصحيح وأثره في الملكية , ط د. علي شاكر (2)

 . 27,ص2016ية, قانونال
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المدني العراقي  قانونمن ال(1) 1186ية نظم احكامها المشرع العراقي في المادة انونقهي واقعة 

 واقعة مادية . يعد  وهو ليس كذلك بل  ا  يقانون ا  رث تصرفالإ عد  وايضا 

لا تعد  شراء العقار خارج دائرة الطابو إلى)الحيازة المستندة  العراقية ولقد ذهبت محكمة التميز 

حيازة العقار خارج  تعدمحكمة التميز لم  أنوهنا نلاحظ  (2)ية( قانونسببا صحيحا للحيازة ال

 . (3)دائرة التسجيل العقاري سببا صحيحا  للتمليك 

 اما عن شروط السبب الصحيح ف يمكن اجمالها بما يأتي : 

 ياً ناقلاً للملكية قانونيكون تصرفاً  أنل : والشرط الأ

ي قانونالارادة اي وجود تصرف  إلىلسبب الصحيح يستند بشكل مباشر ا أنويعني هذا       

بدون عوض مثل الهبة , وبوجود هذا التصرف  أوهذا التصرف بعوض مثل البيع  أنسواء ك

, وينفي عن حيازته شبه (4)يعد خلفا  للمتصرف إذسوف يستند اليه الحائز بحيازته للعقار 

ارادة لا تعد من قبيل السبب الصحيح  إلىتصرف اي مستندة  تعداي واقعة لا  أنالغصب. لهذا 

ية بل شمل قانونالمشرع العراقي كما ذكرنا لم يحصر السبب الصحيح في تصرفات  أنالا 

ية , بالوقت نفسه الذي قانونالارث والارض الموات على الرغم من عدم اعتبارها تصرفات 

تعد من قبيل السبب الصحيح مثل  أنمكن يية التي قانونال اغفل عن ذكر كثير من التصرفات

 الوفاء بمقابل والمقايضة وايضا القسمة  .

                                                           

يستولي باذن  أنيجوز لكل عراقي -1) 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1186المادة  (1)

ا، فيثبت له عليها حق التصرف قانون الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك

 أواذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث 

 غيره. إلىتزعت منه وفوضت أنزراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر 

 فع بدل مثل وقت الاستيلاء.(اذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دو – 2

ية في قضاء قانون. قرار منشور في المبادئ ال31/2/1969بتاريخ  1969حقوقية ثالثة//87القرار المرقم  (2)

 .672, ص 1988المدني, مطبعة العمال المركزية ,بغداد,  قانونمحكمة التمييز, ابراهيم المشاهدي , قسم ال

د بالسبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي هو كل تصرف قرار محكمة النقض المصرية )المرا (3)

ي يستند اليه واضع اليد في حيازته للعقار ويجعل وضع يده عليه حلالا سليما من شبهة الغصب في نظره قانون

.قرار منشور في مجموعة احكام النقض المصرية 29/5/1952بتاريخ  115واعتقاده ( رقم القرار 

ه أنيكون من شي بالعقار يستند اليه واضع اليد وقانون.وذهبت محكمة النقض السورية )كل تصرف 1129,ص

يكون سببا صحيحا لبيع العقار ما دام هذا  أنه صدر من المالك صاحب الاهلية للتصرف يصلح أننقل الملكية لو 

العام السورية ,  قانون.القرار منشور لدى مجلة ال22/5/1961في  431البيع وقع من المالك الظاهر( رقم القرار 

يكون قابلا  أنلفرنسية )المهم لاعتبار العقد سببا صحيحا .وذهبت محكمة النقض ا574,ص1961,سنة 6العدد 

ت تنتقل حالا فيما لو صدرت من المالك الحقيقي( قرارها الصادر بتاريخ أنالملكية ك أن حيثلنقل الملكية 

المدني الجديد, الحقوق العينية الاصلية  قانون,دالوز , اشار اليه محمد كمال مرسي ,شرح ال11/5/1909

 .180,ص1952بعة العالمية ,مصر,,المط2,ط4,ج

ابو السعود ,الوجيز في الحقوق العينية الاصلية , منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  ناد. رمض (4)

 . 398,ص2002
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الاصل مقررة للحقوق وليست منشئة لها لهذا لا  إذاما فيما يخص الاحكام القضائية فهي من     

من قبيل السبب  تعدتعد من قبيل السبب الصحيح , ولكن هناك احكام قضائية تنقل الحقوق لهذا 

نقل  نمن قبيل السبب الصحيح لأ تعدالصحيح كما هو الحال في حكم رسو بيع المزاد هنا 

العقار غير  أنوايضا الحكم بالشفعة اذا ك (1)من رسا عليه المزاد  إلىالملكية تنتقل من الحائز 

 مملوك للمدين  .

 :  ناياوالحيازي ففيها ر الرهن التأمينيوفيما يتعلق بالحقوق العينية التبعية 

 ل : والرأي الأ

التزامات  تعدها نهذه الحقوق لا يمكن تملكها بالتقادم المكسب لأ أنيرى اصحاب هذا الرأي      

 الالتزامات الاصلية أنا , وبما نتبعية تدور مع الالتزامات الاصلية وجودا وعدما وصحة وبطلا

لا يمكن تملكها بالتقادم المكسب القصير لافتقار عنصر وضع  من ثم لا يمكن وضع اليد عليها و

 . (2)اليد عليها وكذلك تكون الحقوق العينية التبعية التي تستند في وجودها للالتزام الاصلي 

 ي :ناالرأي الث

صحيحا  ا  ية اعتبار الحقوق العينية التبعية القابلة للحيازة سببنايرى اصحاب هذا الراي امك     

يمكن اعتبار الرهن الحيازي سببا  إذمثل الرهن الحيازي دون الرهن التاميني وحقوق الامتياز , 

صحيحا  اذا صدر من غير المالك وذلك لقابليته على الحيازة عكس الرهن التاميني وحقوق 

ل بالحق المحم ءها لا تلتزم حيازة الدائن للشينية وضع اليد عليها وذلك لأناالامتياز لعدم امك

 نتقد هذا الرأي لأأن. و(3)تصلح من قبيل السبب الصحيح  أنوبالتالي لا يمكن حيازتها ولا يمكن 

ية والحيازة العرضية لا يمكن قانونالمرتهن هي حيازة عرضية وليست  إلىالحيازة التي تنتقل 

للتملك  ا  للتمليك بالتقادم المكسب وذلك لعدم توفر حسن النية فيها الذي يعد اساس ا  تكون سبب أن

 ا  يكون الراهن مالكا للعقار فاذا لم يكن مالك أنعقاد الرهن بأناشتراط  إلىبالتقادم المكسب اضافة 

  (4)للعقار لا يوجد رهن 

                                                           

د. درع حماد عبد , فكرة السبب الصحيح كأساس لطلب التمليك في التعهد بنقل ملكية عقار, بحث منشور  (1)

 . 23-22,ص 2, العدد 20, المجلد 2018النهرين,  على مجلة كلية الحقوق /جامعة

 . 316د. حسن علي الذنون , الحقوق العينية الاصلية , مصدر سابق, ص (2)

المقارن  قانونالمدني العراقي ,منشور في مجلة ال قانون,بحث السبب الصحيح في ال ناشعيب احمد سليم د. (3)

 .201,ص 1986, 16العراقية ,العدد 

 40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1287.  نص المادة 672ابو السعود, مصدر سابق, ص  ناد. رمض (4)

يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة  أنيكون الراهن هو نفس المدين ويجوز  أن)يجوز 1951لسنة 

 متصرفا فيه( أويكون الراهن مالكا للعقار المرهون  أنالمدين، وفي كلتا الحالتين يجب 
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, عقد (4), عقد الوديعة(3),عقد العارية (2)مثل عقد الايجار(1)حقوق شخصية  ئاما العقود التي تنش

لا  من ثملصاحب الحق حق شخصي فقط و ما يكوننإ, فهذه عقود لا تنقل الملكية (5)الوكالة

حيازة صاحب الحق هنا حيازة عرضية  نيتملك العقار ولا يكسب التقادم الخمسي لأ أنيستطيع 

  (6)لا تنقل الملكية . 

 من غير المالك  اً يكون التصرف صادر أني : ناالشرط الث

ه لو صدر من المالك لا نمن غير المالك وذلك لأ ا  يكون التصرف صادر أنويشترط هنا         

واع أنيكون تصرفه في ملكه صحيح باي نوع من  إذالسبب الصحيح للتمليك  إلىكون بحاجة ت

 أوالمتصرف غير مالك  أن, ولا يفرق هنا اذا ك (7)التصرفات لاسيما التصرفات الناقلة للملكية

فسخ العقد الناقل للملكية  أوبطل سند ملكيته أكما لو  أني سبب كأوزالت عنه ملكيته ب ا  مالك أنك

آل إليه قيقي ويطالب بالمال الذي ويظهر الوارث الح ا  ضاهر ا  قد يكون المتصرف وارث أو

 . (8)بالأرث 

يصدر التصرف من غير المالك لا يهم اسباب حيازة المتصرف ولا عيوب التي  أنوبعد 

 نقامت على اساس الغصب لأ أوبدون سند  أوت حيازته عرضية أناذا ك أواصابت الحيازة 

 إلىما يكسبه بناء على حيازته المستندة أنالحائز هنا لا يكسب الملكية بناء على سند المتصرف 

. اما في حالة اذا تصرف شخص في شيء لا يملكه وثم اصبح  (9)سبب صحيح وحسن نيته هو

 نلأ ا  صحيح ا  العقد الصادر من المتصرف سبب عد  سبب من الاسباب لا يصح هنا مالكا له باي 

                                                           

ينقل  أنمدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين ب أوية ما بين شخصين دائن قانونهو رابطة  الحق الشخصي, (1)

 .1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 69يمتنع عن عمل. المادة  أن أويقوم بعمل  أن أوحقا عينيا 

تفاع نيمكن المستأجر من الأ أنيلتزم المؤجر الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه  (2)

 . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 722بالماجور .المادة 

يرده بعد  أناخر شيء غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على  إلىالاعارة عقد به يسلم شخص  (3)

 . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 847الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض. المادة 

من  951آخر ولا يتم الا بالقبض. المادة  إلىمن يقوم مقامه حفظ ماله  أوالايداع . عقد به يحيل المالك  (4)

 . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونال

المدني العراقي رقم  قانونمن ال 927عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم . المادة  (5)

 . 1951لسنة  40

 . 199, المصدر السابق, ص  ناد. شعيب احمد سليم (6)

البائع للمشترين واحد , فليس لاحدهم التمسك في مواجهة الآخرين  أنقرار محكمة النقض المصرية )متى ك (7)

, 33المنشور في مجموعة احكام النقض المصرية للسنة  2/6/1982بتاريخ  117بالتقادم الخمسي( رقم القرار 

 . 662ص 

 . 23, مصدر سابق و ص د. درع حماد عبد (8)

الجديد, دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة ,  المدني قانونعبد المنعم فرج ,نظرية الحق في ال د. (9)

المدني , في الحقوق العينية الاصلية ,  قانوني , شرح الأوظر ايضا د. عبد المنعم البدرأن. 647, ص 1949

 . 572, ص 1956, القاهرة , 2ط
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 أويكون المتصرف غير مالك للحق اصلا  أن. ويستوي هنا (1) قانونتقلت اليه بحكم الناالملكية 

في هذه الحالة يعد التصرف الصادر منه كمالك غير  نمالك له ولكن زال عنه بأثر رجعي لأ

 .(2)معتبر 

هذا  أني القابل للأبطال والفسخ يرى الفقه المصري والفرنسي قانوناما عن التصرف ال      

قلاب هذا التصرف القابل للأبطال ناية ناهم يرون امكنالتصرف القابل للابطال سبب صحيح لأ

ونحن لا نتفق مع هذا  (3)ي . قانون نالهذا التصرف وجود وكي من ثمتصرف صحيح و إلى

هذا التصرف قابل للابطال فهنا لا يتوفر فيه حسن النية  أنالمتصرف بداية يعلم  أنالراي لسبب 

 احد شروط التمليك وفقا للسبب الصحيح .  تعدالتي 

 ا  سبب يعد أنفلا يمكن  ا  من النائب عن المالك ولكنه ليس نائب ا  التصرف صادر أنما اذا كأ

 . (4)المالك يملكه أنبداية يعلم  لأنهوذلك  ا  صحيح

 حا  ؟ تصرف الشريك في الشيوع في جزء مفرز من العقار الشائع سببا  صحي عدا عن مدى ام

 لهذا الموضوع : ناهر رأيظلقد اختلف الفقه و

 ل :والرأي الأ

الشريك لا يستطيع التصرف في  ن, ولأ(5) ا  مالك يعدالشريك هنا  نلأ ا  لا يعد سببا صحيح     

 التفصيل . إلىجزء مفرز واذا تصرف اعتبر تصرفه في جزء غير مفرز وهنا نحتاج 

 عد   ى اجازة الشركاء اذا اجازوهتصرف الشريك في جزء مفرز يعد تصرف موقوف عل أن

لا يكون من قبيل السبب الصحيح, اما اذا لم يجز الشركاء  من ثممن المالك و ا  صادر ا  تصرف

 . (1)يعد من قبيل السبب الصحيح  ومن ثم من غير المالك  ا  صادر ا  هنا تصرف يعدالتصرف 

                                                           

 . 76د. علي شاكر عبد القادر البدري, مصدر سابق , ص  (1)

, الحقوق العينية  الاصلية , اسباب كسب 2المدني الاردني ,ج قانونشرح ال د. محمد وحيد الدين سوار , (2)

 . 299, ص 2001,  ناالملكية, دار الثقافة , عم

(3) Planiol ,ripert ,et picarad,op,cit,p,704. 

ك الغير, دار ظر ايضا  د. عبد الرحمن جمعة الحلالشة , بيع ملأن. 652د. عبد المنعم فرج, مصدر سابق, ص 

وسيط في شرح ظر ايضا  د. عبد الرزاق السنهوري, الأن. 152, ص 1998, الاردن,ناوائل للطباعة والنشر, عم

 . 1097, ص 1968, اسباب كسب الملكية , دار النهضة العربية , القاهرة , 9المدني , ج قانونال

, ص 1992للطباعة , القاهرة,ي ناد. عبد الناصر توفيق العطار, شرح احكام حق الملكية, مؤسسة البست (4)

201. 

المدني المصري, الحقوق العينية الاصلية , منشأة المعارف ,  قانوند. حسن كيره , الموجز في احكام ال (5)

 . 420ظر ايضا  د. منصور مصطفى منصور , مصدر سابق, ص أن. 127,ص 1975الاسكندرية , 
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 ي : ناالرأي الث

السبب الصحيح يكون بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيب شريك آخر غير  أنيرى         

 ا  تصرفه صادر يعد. فاذا وقع المبيع في نصيب الشريك المتصرف هنا  (2)الشريك المتصرف

 لا يعد من قبيل السبب الصحيح .  من ثممن المالك و

 يا(قانوني ) تصرفا قانونيكون السبب الصحيح عملا  أنالشرط الثالث : 

شاء حق نإ إلىهو اتجاه الارادة  أوي , قانوناحداث اثر  إلىي : وهو اتجاه الارادة قانونالعمل ال))

 قانونية والاعمال لا تقع بقوة القانوناثار التصرفات ال أنهائه وهذا يعني أن أوتعديله  أونقله  أو

 . (3) ((بل تقع بفعل الارادة

 ي لهذا نستبعد من السبب الصحيح : قانونالسبب الصحيح تصرف  ناواذا ك

 أوشاء حق أنيا  يتجلى في قانون أثرا   قانونية : وهي كل حدث يقع فيرتب عليه القانونالواقعة ال))

.ونحن (4) ((من فعل الطبيعة أو ناسنهائه , وهذه الواقعة قد تكون من فعل الاأن أوتغييره  أونقله 

المشرع العراقي كما ذكرنا اخذ بواقعتين  أنلا إ ا  صحيح ا  ية لا تعد سببقانونالواقعة ال أننتفق 

 . (5)رض المواتح وهي الميراث والاستيلاء على الأمن قبيل السبب الصحي عد همايتين وقانون

 يناالفرع الث

 اثر السبب الصحيح في طلب التمليك في التعهد بنقل ملكية العقار
وتعديله بالقرار  1977لسنة  1198المنحل المرقم قرار مجلس قيادة الثورة ))لقد اشار        

التعهد بنقل ملكية العقار يعد سببا صحيحا لتملك العقار من قبل  أنعلى  ((1983لسنة  1423

هذا السبب الصحيح  أنلناها سابقا  , غير واالمتعهد له بتوافر مجموعة من شروط التمليك التي تن

ير السبب الصحيح كشرط للتمليك على اساس الحيازة الذي يبيح للمتعهد له طلب تملك العقار غ

                                                                                                                                                                     

, 1961, شركة الطبع الاهلية , بغداد , 1ية الاصلية , جد. صلاح الدين الناهي , الوجيز في الحقوق العين (1)

 . 379ص

 . 242-241, ص 1955, مطبعة جامعة القاهرة , 2د. محمد علي عرفة, اسباب كسب الملكية , ج  (2)

, مديرية دار الكتب للطباعة  قانوند. عبد الباقي البكري , د. علي بدير , زهير بشير , المدخل لدراسة ال (3)

 . 181ظر ايضا  د. عبد المنعم فرج , مصدر سابق, ص أن. 215, ص 1982والنشر , جامعة الموصل, 

, مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة 1, ط  قانوند. سعيد عبد الكريم مبارك , اصول ال (4)

 . 346, ص 1982الموصل , 

 . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1158ظر نص المادة أن (5)
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ي لكي نال هذا السبب الصحيح في الفرع الثوال , لهذا سنتنولنا معناه في الفرع الأواالذي تن

 هو فرقه عن السبب الصحيح كشرط للتمليك على اساس الحيازة .  نوضح معناه وما

نحل ة الثورة المقرار مجلس قياد))لى من وعلى الفقرة )ب( من المادة الأ الاطلاعبداية عند      

 وأحل التعهد المتعهد له قد سكن العقار م أنالتي جاء فيها ) اذا ك ((1977لسنة  1198المرقم 

ذلك  أنمغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد , ف أومنشآت اخرى  أوبنية أاحدث فيه 

 أوتعهد ة في الالتصرف فيه بقيمته المعينحق  أوسببا صحيحا  يبيح للمتعهد له تملك العقار  يعد

ثات ة المحده قيمالمطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفيرة )ا( من هذا البند , مضافا الي

ادي لاقتصاتنظيم الحد  قانون))والمغروسات قائمة وقت النكول , كل ذلك دون الاخلال باحكام 

د بنقل التعه ع دالمشرع  أنذا النص نلاحظ ومن ه ((1976لسنة  137للاراضي الزراعية رقم 

 ومنها  لصحيحاللتمليك ولكن قدم بداية شروط للتمليك وفقا  للسبب  ا  صحيح ا  ملكية العقار سبب

 سكن المتعهد له العقار محل التعهد بنقل الملكية  -1

 مغروسات  أومنشآت  أوبنية أاقامة المتعهد له في العقار  -2

 عدم صدور معارضة تحريرية من المتعهد للمتعهد له  -3

في  طرقنااننا تفاذا تحققت احد هذه الشروط  نهض السبب صحيح كأثر مباشر للتمليك , ونظرا 

 اهن ذكرملتكرار سنكتفي بهذا الحد ل ومنعا  لوشروط التمليك في المبحث الأ كلام سابق عن

 دون تفصيل كل شرط على حده .

د شبه باللفظ بين السبب الصحيح في حيازة المنقول والتقادم المكسب القصير ونلاحظ وجو     

, الا (( 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))وبين السبب الصحيح في 

 أنالاختلاف بينهم واضح وصريح, بداية السبب الصحيح في قرار مجلس قيادة الثورة يجب  أن

في قرار لها ) لا  التميز العراقيةوهذا ما اكدته محكمة  تتم عملية بيع العقار من المالك حصرا  

على بيع العقار  ((المعدل 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))يسري 

 .(1)من غير مالكه( 

من غير المالك فلا ينطبق عليه السبب الصحيح المذكور في  ا  التعهد صادر أنلهذا اذا ك      

واحدة من شروطه  أنالسبب الصحيح في التقادم المكسب فقد لاحظنا  إلىالقرار , اما بالنسبة 

الملكية ستنتقل مباشرة لو صدر من المالك ,وكذلك واحدة من  نيصدر من غير المالك لأ أنهي 

                                                           

. قرار منشور في مجلة الاحكام العدلية , العدد 25/6/1978بتاريخ   1978ية / نامدنية ث/359رقم القرار  (1)

 . 20, ص 1978ي , السنة التاسعة , ناالث
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يرد على العقار والمنقول  بب الصحيح في التقادم المكسبالس أنالاختلافات الجوهرية بينهما 

 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))السبب الصحيح في  في حين,

السبب الصحيح في التقادم المكسب والسبب  أنيرد على العقارات فقط ,وصحيح  ((المعدل

على العقارات لكن السبب  نايرد أنكن ه ممأنفي  ناالصحيح في التعهد بنقل الملكية يتشابه

الصحيح في التقادم المكسب يرد على العقارات المسجلة في دائرة التسجيل العقاري , اما السبب 

ت مسجلة ناه لو كنالصحيح في التعهد بنقل ملكية العقار يرد على العقارات غير المسجلة , لأ

  (1)يح . السبب الصح إلىفهنا يتملكها المتعهد له دون الحاجة 

المعدل  1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))المشرع باصدار  أنو     

اضاف سببا جديدا  من اسباب كسب ملكية العقارات الصرفة وحق (( 1983لسنة  1423بقرار 

الاميرية واخرج من نطاق هذا السبب الاراضي الزراعية والحقوق العينية  بالأراضيالتصرف 

 . (2)تفاع وحق المساطحة نالاخرى مثل حق الارتفاق وحق الا

ن ع ا  هريجو ا  فية تختلف اختلاقانونوهذا ما يجعل السبب الصحيح في التعهد بنقل الملكية واقعة 

لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1158المادة ))السبب الصحيح الذي ورد ذكره في 

واقعة  هو يعدهنا  في حينمن شروط التمليك ,  ا  شرط يعدهنالك السبب الصحيح  إذ, ((1951

بنقل  لتعهدلهذا نحن كيفنا السبب الصحيح في اتتحقق بتوافر الشروط التي نص عليها القرار .

لمرقم لمنحل االثورة لقرار مجلس ا))ه احد اثار التعهد بنقل ملكية العقار وفقا  أنملكية العقار على 

ثار من ضمن الا يعدالسبب الصحيح في الملكية لا  أنمن  على الرغم (( 1977لسنة  1198

لسبب بين ااصلا  لكننا وضحنا الاختلافات بين السبب الصحيح لتمليك العقار وفقا  للقرار و

 . الصحيح في الملكية
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 يناالفصل الث

 التصرفات الوارد ة على العقار محل التعهد
يتصرف بهذا العقار  أنللمتعهد ويستطيع  ا  التعهد , يكون ملك مدةالعقار اثناء بقاءه في  أن     

تصرفات لا تنقل  أوت تصرفات ناقلة للملكية مثل البيع والهبة أنك أنتصرف المالك , سواء 

المالك يتصرف  أنبملكيته مثل الايجار والرهن , وصحيح  ا  الملكية ويبقى المتعهد بها محتفظ

يعترض على هذا التصرف لكن هذا في حالة عدم  أنبالعقار تصرف المالك ولا يستطيع احد 

ي جديد يسعى قانونر يصبح صعبا  , وذلك لوجود مركز وجود تعهد اما مع وجود التعهد  الأم

تملك العقار محل التعهد وهو المتعهد له , لهذا عند قيام المتعهد باي تصرف على العقار  إلى

يقوم المتعهد بالتصرف وقد يقوم ا  ماكثير ا  ناه في احينمحل التعهد تظهر لدينا مشاكل عملية لأ

مالكين جديدين  أوهور مالك ظوط حق المتعهد له بالملكية , وسق إلىبالبيع للمتعهد له مما يؤدي 

يبقى  أويطالب بالتعويض ويتخلى عن ملكية العقار جبرا   أنللعقار , وهنا يكون للمتعهد له اما 

قرار مجلس قيادة الثورة ))متمسكا  بالملكية اذا تحقق شرط من شروط التمليك التي وردت في 

 ناية التي تحتاج م  قانونذا كله سيولد لدينا كثير من النزاعات ال, ه ((1977لسنة  1198المرقم 

نوضح ما هي هذه التصرفات وما هي حكم هذه التصرفات اثناء وقوعها على العقار محل  أن

ل التصرفات ول في المبحث الأوامبحثين نتن إلىالتعهد , ومن هنا سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل 

ي التصرفات الواردة على نال في المبحث الثوابنقل الملكية ونتن الواردة على العقار محل التعهد

 العقار محل التعهد دون نقل الملكية . 

 لوالمبحث الأ

 التصرفات الواردة على العقار محل التعهد بنقل الملكية
مالك  إلىالتعهد قد يقوم بتصرفات تنقل ملكية العقار محل التعهد  مدةاثناء  في المتعهد أن     

قد يتصرف المتعهد بأكثر من  أوآخر لأسباب عديدة قد تتعلق بالحاجة الماسة لمال هذا العقار 

يراعي  أنيحقق منه عائد كثير من دون  الذييختار التصرف الافضل له  أنتصرف رغبة منه 

تقال نا إلىالتصرفات التي تؤدي  أني , وناالمتصرف له الث أول وحقوق المتصرف له الأ

بها جميعها في هذا البحث , لهذا نحن اخترنا  لمامنستطيع الإ أنية هي كثيرة من الصعب الملك

تقال الملكية وهي بيع العقار محل التعهد وهبة العقار محل نا إلىابرز التصرفات التي تؤدي 

 إلىالبيع والهبة هي تصرفات ناقلة للملكية تخرج العقار من ملك المتعهد وتنقلها  أنالتعهد ف
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اخر وهو مشتري العقار والموهوب له , ولكن المشكلة لا تظهر بقيام المتعهد بهذه  شخص

 ا  التصرفات بل تظهر عند اجتماع هذه التصرفات مع التعهد بنقل ملكية العقار الذي سيولد اطراف

ية تحقق شروط ناامك إلىجديدة تتنازع مع المتعهد له على ملكية العقار محل التعهد , اضافة 

,   ((المعدل 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))الواردة في  التمليك

نوضح مفاهيم هذه التصرفات وحكم التصرف عند اجتماعه مع  أن إلىالامر الذي جعلنا بحاجة 

ل بيع ول في المطلب الأوامطلبين نتن إلىالتعهد بنقل الملكية , لهذا سوف نقسم هذا المبحث 

 ي هبة العقار محل التعهد .نال في المطلب الثواالتعهد ونتنالعقار محل 

 لوالمطلب الأ
 بيع العقار محل التعهد

يين من يجري ملا إذالبيع هو أكثر تصرف ناقل للملكية شائع في الحياة اليومية والعملية ,  نإ    

رى الاخ عمليات البيع في السوق التجارية , ولكن بيع العقار له خصوصية عن عمليات البيع

هي فر لعقااعقد بيع  ناعقد البيع بشكل عام هي الرضا والمحل والسبب اما ارك ناارك نوذلك لأ

 قاري ولاالع جيلالرضا والمحل والسبب والشكلية وتتمثل الشكلية في تسجيل البيع في دائرة التس

 لية بيعن عمعد الكلام ه بدون عملية التسجيل هذه , ونحن هنا لسنا بصدناالبيع مكتمل لأرك يعد

 إلى ل التعهدنبحث في عملية نادرة الحدوث وهي بيع العقار مح أننا نود أنالا  اعتياديةعقار 

 بين الاطرافكل ونزاعات شخص آخر غير المتعهد له وما قد يتسبب هذا التصرف من مشا

م وف نقوية وما هو حكم هذا التصرف , ولهذا سقانوننبين ما هي مراكزهم ال أنا تحتاج من  

ل وانتنهد , ول معنى بيع العقار محل التعول في الفرع الأوافرعين نتن إلىبتقسيم هذا المطلب 

 ي حكم بيع العقار محل التعهد . نافي الفرع الث

 لوالفرع الأ

 محل التعهدمعنى بيع العقار 
يف ل  يوجد تعرلابيع العقار محل التعهد كما اسلفنا هو عملية غير شائعة الحدوث , لهذا  أن     

يع عنى بم إلىل شروط بيع العقار لكي نتوصل وابيع العقار محل التعهد , لهذا نحن سوف نتن

 العقار محل التعهد ثم نقوم بتعريفه . 
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العراقي, وهو عقد  قانون, وهو من العقود المسماة في ال(1)عقد البيع هو مبادلة مال بمال أن      

يهما كل أنالبائع يعطي مقابل ما يأخذ والمشتري يأخذ مقابل ما يعطي , اي  نضة , لأوامع

 ناعقد بيع العقار فهو يتطلب توفر اربعة ارك إلىعوضا  , وبالنسبة  ناعوضا  ويعطي نايأخذ

وهي الرضا والمحل والسبب والشكلية )اي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري ( والرضا هو 

يكون رضاهم خالي من اي عيب وصادر عن ذي  أنرضا البائع والمشتري على ابرام العقد و

ابرام عقد بيع العقار,  اثناء في يكون العقار موجود أنالمحل وهو  إلىاهلية , اما بالنسبة 

ابرام عقد البيع العقاري هو  ءيكون السبب ورا أنمثل الباعث الدافع للتعاقد ويجب ي والسبب 

الركن الرابع وهو التسجيل  إلىسبب مشروع غير مخالف للنظام العام والآدب العامة , وبالنسبة 

عقاد وليس نبيع العقار نافذ فهو ركن للا ديع   كيساس أجيل العقاري فهو ركن في دائرة التس

 .(2)ثباتللإ

لعقار الة بيع ل باختصار خطوات اكمال معامواعقاد بيع العقار سوف نتننالنا شروط واتن أنوبعد 

 حسب الواقع العملي في العراق . 

جل رة للسدائرة التسجيل العقاري ويطلب منهم صو إلىيذهب بداية  أنعلى بائع العقار  -

رة بل الدائن قي المحدد مقانونالعقاري واستمارة بيع عقار , وبعد ذلك يقوم بدفع الرسم ال

 نفسها . 

لسجل ورة ايأخذ البائع استمارة البيع يقوم بملئها تماما  كما هو موجود في ص أنبعد  -

وبة العقاري التي حصل عليها مسبقا  , ثم يدرج مع الاستمارة المستمسكات المطل

 ن . واويضيف اليها توقيعه وتوقيع المشتري وتأييد المع

 تصدق الاستمارة في دائرة البلدية التي يقع العقار ضمن اعمالها .  -

م تؤخذ ردة ثدائرة التسجيل العقاري لكي تسجل في قسم الوا إلىتنتقل المعاملة بعد ذلك  -

ملة لمعاامسؤول شعبة التسجيل العقاري الذي يقع العقار ضمن اعماله , ثم تنتقل  إلى

 نأا كي المخصص لكشف العقار اذقانونلرسم القسم الحسابات لكي يتم استيفاء ا إلى

 لعملية الكشف .  ا  العقار خاضع

تقوم لجنة الكشف المكونة من ممثل المالية )الضريبة( وممثل التسجيل العقاري ,  -

مدير  دائرة  إلىوكيلهما ( يقدمون طلب  أوالمشتري  أوواصحاب العلاقة )البائع 

                                                           

 .1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 506ظر المادة أن (1)

ية من ناظر ايضا  الفقرة الثأنالمعدل .  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 508ظر المادة أن (2)

 .1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  3المادة 
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لاحظية , تقوم بعدها اللجنة بالكشف وتقدير الملاحظ في الم إلى أوالتسجيل العقاري 

 القيمة وتثبيت جنس العقار وما عليه من منشآت وقيمة الارض وقيمة المنشآت . 

يفاء ل استدائرة الضريبة من أج إلىبعد ذلك يتم ارسال جميع العقارات التي تم كشفها  -

 دائرة التسجيل .  إلىضريبة العقار والدخل , بعد ذلك تعود المعاملة 

 مور عديدة من ضمنها أن بتدقيق المعاملة ويتأكد من وايقوم المع -

 ع من التسجيل ناعدم وجود مو -1

 عدم وجود حجوزات على العقار  -2

 عدم وجود اشارة عدم تصرف على العقار  -3

 أنيجب  إذالبيع يجري وكالة , من  أنالتأكد من استيفاء الوكالة جميع شروطها اذا ك -4

تتضمن الوكالة موقع العقار , تسلسل العقار , اسم المحلة , رقم القطعة , البدل , 

تخويل الوكيل بذلك . الا اذا تضمن  أوواسم المشتري , واقرار الاصيل بالقبض 

التوكيل صلاحية مطلقة بالبيع فيقوم الوكيل بالبيع بالكيفية التي يراها مناسبة , وله 

 . (1)فس الاحكام على الوكالة بالشراءالحق في قبض البدل وتسري ن

جاب اي ىإلبعد اكمال  الخطوات التي ذكرناها يقوم مسؤول الشعبة والمسجل بالأستماع  -

ز  تجويكون الايجاب والقبول في مجلس واحد , ولا أنالبائع وقبول المشتري , ويجب 

 43ي رقم عقارالتسجيل ال قانونمن  109من المادة  1الفقرة )) إلىتجزئتهما استنادا  

 أومجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد بي قانونينعقد التصرف ال – 1971لسنة 

ة شرح الاقرار للتصرف ومن ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلا

تعرف شخصية المتعاقدين  – 2المذكور عليهما كما درج في استمارة التسجيل. 

بت ذلك شهادة شاهدين ويث أوبمعرفة الموظف المختص  أووثائق رسمية  إلىبالاستناد 

 (على استمارة التسجيل وفي السجل.(

وقيع ت لىإاخيرا يتم ادراج توقيع الطرفين في الاستمارة وفي السجل العقاري , اضافة  -

السنة  هر ون والمسجل تأييدا  لذلك ويثبت الوقت )الدقيقة والساعة واليوم والشواالمع

 المشتري (  إلىتقلت الملكية تماما  ناالبيع قد اصبح تاما  وقد  يعدوهنا 

                                                           

اذا جرى البيع وكالة فينبغي  –1نصت :  التي 1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  205المادة  (1)

تخويل الوكيل  أوتتضمن الوكالة موقع العقار المبيع وتسلسله والبدل واسم المشتري واقرار الاصيل بالقبض  أن

لوكيل البيع بالكيفية التي يرتئيها وله قبض بذلك الا اذا تضمن التوكيل صلاحيات مطلقة بالبيع فحينئذ يجري ا

صب الجميع بالوكالة على حقوق عقارية اصلية لعدة أناذا  –3البدل وتسري نفس الاحكام على الوكالة بالشراء. 

عقارات وذكر لها جميعا بدل مبيع واحد فللوكيل بالاتفاق مع المشتري تعيين البدل لكل وحدة عقارية منها وذلك 

  امام الموظف المختص. بإقرار منهما
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سجل آخر  إلىتقوم شعبة التسجيل بنقل جميع المعلومات التي دونت في السجل الدائمي  -

ن والمسجل العقاري ومدير دائرة التسجيل العقاري , وترسل نهاية واويوقع عليها المع

هيئة تسمى هيئة التدقيق  إلىل هذا الشهر الشهر مع بقية المعاملات التي استكملت خلا

  (1) لتقوم الهيئة بتدقيق المعاملة وتثبيت النتيجة عليها .

عهد تسابقا  قد  أنوهو قيام البائع ببيع عقار ك نعرف بيع العقار محل التعهد أن ولهذا يمكن     

  التعهد  مدةشخص آخر اثناء  إلى المتعهد ثم باعه إلىبنقل ملكيته 

 يناالث الفرع

 حكم بيع العقار محل التعهد
ي لناها فواتن أنو اذا قام المتعهد ببيع العقار محل التعهد واكمل خطوات بيع العقار التي سبق    

عن ية الطنام امكالمشتري الرجوع عن البيع وذلك لعد أول , عند ذلك لا يستطيع البائع والفرع الأ

ري في ابطال التسجيل العقافي صورية التسجيل العقاري , وفي الواقع العملي يتم اجراء 

 :حالتين

 لى : والحالة الأ 

 التصديق وهذه المرحلة تكون قبل اكتساب التسجيل العقاري الدرجة القطعية اي قبل صدور   

 .  لتسجيللتعد المرحلة النهائية  إذل ولناها في الفرع الأوامن قبل هيئة التصديق التي تن

 ية : ناالحالة الث

تكون عند اكتساب تسجيل العقار الدرجة القطعية , اي بعد صدور التصديق من هيئة و    

وجود تزوير هنا  أوفي معاملة تسجيل العقار  قانونلل ا  خرق لكن عندما تجد هيئة التدقيقالتدقيق , 

تقوم الهيئة بأدراج  أندائرة التسجيل العقاري بعد  إلىسوف تتوقف المعاملة وتعاد المعاملة 

توقف المعاملة , واذا عجزت دائرة  إلىأدت  التيية التي تم خرقها قانونالاسباب والمادة ال

 (2)الهيئة الاستشارية إلىالتسجيل العقاري عن اصلاح الخرق الموجود تقوم بأرسال المعاملة 

دراسة المعاملة والتأكد من وجود الخرق واصدار قرار  الموجودة في المديرية العامة من أجل

وزير العدل من اجل  إلى, واذا تأكدت الهيئة الاستشارية من وجود الخرق تقدم طلب  أنبهذا الش

                                                           

 .73علي محسن الدفاعي , مصدر سابق , ص  (1)

  المعدل .  1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  140ظر المادة أن(2)
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يصدر وزير  قانونالتدقيق في المعاملة , واذا تأكدت الوزارة بعد التدقيق من وجود خرق في ال

لى اي اذا لم يكتسب والعقاري ,هذا بالنسبة للحالة الأمعاملة التسجيل  نالعدل قرار ببطلا

مكتسب الدرجة القطعية اي مصدق من قبل  أنية اذا كناالتسجيل الدرجة القطعية , اما الحالة الث

هيئة التدقيق , هنا يجب اقامة دعوى من اجل الحصول على قرار قضائي من اجل ابطال 

عليه ,  أنما ك إلىة التسجيل العقاري يعاد الحال المعاملة , وعند وصول القرار القضائي لدائر

البائع وتعاد الحقوق العينية الاصلية والتبعية المترتبة على العقار , التي  إلىاي تعاد ملكية العقار 

 إلى. هذا كله استنادا  (1)ترتبت قبل ابطال المعاملة وتسجل بنفس صفتها , امتيازها , مرتبتها

يتم ابطال التسجيل  –1المعدل  1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  139المادة ))

 قانونقرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا لاحكام هذا ال إلىالعقاري استنادا 

التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائز درجة  أناما اذا ك

 .(التسجيل يبطل السند تبعا له( اذا ابطل -2البتات. 

 أو قانونال ملأحكابسبب مخالفة التسجيل  بالإبطاليصدر الوزير قراره  - 140المادة ))وكذلك 

لى علك بناء ية عند تعذر اصلاحها بالطرق الاصولية وذقانونبينات غير  أووثائق  إلىاستناده 

 (م (العا لعامة المؤيدة من المديرتوصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل العقاري ا

الفقرة )) إلى ية وذلك ايضا  استنادا  قانوناي رسوم  إلىولا يخضع قرار ابطال التسجيل العقاري 

لا يخضع  –المعدل   1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  143الثالثة من المادة 

 (رسوم( لأيةتسجيل قرار الابطال 

عاملة التسجيل العقاري هنا يكون مشتري العقار بمحل الدائن المرتهن واذا صدر قرار ابطال م

 . (2)((المعدل 1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  142المادة ))نص  إلىاستنادا  

نبين حكم بيع العقار محل التعهد ,  أنلنا حالات ابطال التسجيل العقاري من اجل واولقد تن     

التسجيل يتضمن  أنوعلمنا كم ,حين التسجيل  إلىتقال ملكية العقار ناتراخي  أنمن الطبيعي  نلأ

قيام البائع بالتصرف بالعقار  إلىخطوات واجراءات معقدة تستغرق وقتا  طويلا  هذا سيؤدي 

                                                           

عند ابطال التسجيل  – 1نصت :  التيالمعدل  1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  141المادة  (1)

ت عليها قبل التسجيل مع مراعاة احكام المادة أنالحالة التي ك إلىالعيني تعاد الحقوق العينية الاصلية في العقار 

وذلك اذا لم يتبع هذا التسجيل تسجيل عيني لاحق وفي هذه الحالة يقتضي ابطال التسجيل  قانونالتالية من هذا ال

جميع الحقوق العينية التبعية واشارات الحجز الواقعة بعد التسجيل باطلة  تعد – 2ار مستقل. قر أواللاحق بحكم 

  تبعا لابطال التسجيل العيني.

)اذا ابطل التسجيل العقاري وفقا للمواد المتقدمة فيحل المشتري محل الدائن المرتهن وذلك  142المادة  (2)

 . بمقدار ما ادى له ويكون الحلول بنفس صفة الدين وامتيازه ومرتبته(
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تزاحم المشترين فيما بينهم وايضا  تزاحم المتعهد له مع  إلىبالبيع مرة اخرى ومن ثم سيؤدي 

 المشترين .

 نقسم الفرضيات كما يأتي :  أننبين حكم هذه التصرفات علينا  أنولكي نستطيع 

 اً ه مسبققام بالتعهد ب أنلاً ما هو حكم قيام البائع بالتعهد بنقل ملكية العقار بعد أو

فيما بينهم على نقل الملكية وهم المتعهد  ناين يتنازعقانونهذا الافتراض يرتب لنا مركزين      

يستحق الملكية بينهم هو الذي يباشر المتعهد اجراءات نقل  الذيي ناوالمتعهد له الثل وله الأ

ل , هنا سوف وه باشر عملية التسجيل العقاري مع المتعهد له الأأنلنفترض  إذالملكية معه , 

يطالب بالتعويض  أني سوى ناالمتعهد له الث  نامكابل ولا يبقى وتنتقل الملكية للمتعهد له الأ

 . (1)((المدني العراقي قانونمن ال 1127المادة ))ص حسب ن

ً  قام بالتعهد به أنما هو حكم قيام البائع ببيع العقار محل التعهد بعد :ياً ناث   مسبقا

ئرة ري في داالبائع باشر عملية البيع وتم تسجيل العقار باسم المشت نهنا الامر يختلف لأ   

يضا  اسوى  التسجيل العقاري اذا  الامر محسوم هنا الملكية للمشتري , ولا يكون للمتعهد له

 في تنفيذ التزامه .  بالإخلالالمتعهد قام  نالمطالبة بالتعويض لأ

 ما هو حكم تزاحم مشتري مع مشترى آخر لذات العقار : ثالثاً 

يتقدم  إذاساس المفاضلة بين المشترين عند التزاحم هو التسجيل العقاري ,  أنمن الطبيعي      

ت جميع العقود مسجلة أنالمشتري الذي يسبق تسجيل عقده على المشتري الذي لم يسجل , فاذا ك

اليوم ذاته والساعة ذاتها فهنا  التسجيل في  نايل , فاذا كالافضلية للعقد الاسبق في  التسج تناك

 . (2)شيوع ملكية العقار إلىما يؤدي  ذاته العقار ن المشترين جميعا  شركاء علىيكو

ولقد ذهبت رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه )لدى التدقيق    

ية قرر قبوله شكلا  ولدى عطف قانونالطعن التمييزي مقدم ضمن المدة ال أنلة وجد واوالمد

 حيثياته تبين ومن خلال أنذلك  قانونه غير صحيح ومخالف للأنالنظر على الحكم المميز وجد 

المدعي )المميز عليه  أنل الطرفين باقوأالدعوى والتحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع و

من سهامه بموجب التعهد الخارجي المؤرخ  2م240اشترى من المدعى عليه )المميز  مساحة 

                                                           

)التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط (1)

 . لتعويض في التعهد ام لم يشترط(ا

  . 13د. عبد العزيز المرسى  حمود , مصدر سابق , ص  (2)
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المدعي )المميز عليه (  أنبمبلغ مقداره تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار , و 1/3/2013في 

 2008ام قد تصرف بهذه المساحة بالبيع بموجب مكاتبة خارجية في ع أنالمميز ك أنادعى ب

محكمة الموضوع اطلعت  أنه اقام الدعوى الجزائية على المميز . وأنوقبل بيعه القطعة له و

يدعي فيها  التي 20/10/2019ها مقامة في تاريخ أنتبين  التيعلى الشكوى الجزائية المذكورة 

من القطعة  2م240ه اشترى من المميز مساحة أنالمشتكي )المدعي في الدعوى المميزة( 

 أناشخاص آخرين وقبل بيعه له . و إلىقد تصرف  أنالمشكو منه ك أنذكورة وتبين بالم

ته أنالمتضمن اد 2020ج//13الشكوى الجزائية حسمت بقرار محكمة جنح الطليعة بالعدد 

عقوبات وحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر واعطاء الحق للمشتكي  457بموجب المادة 

 ( .(1)للمطالبة بالتعويض

تصرف شخص هذا القرار يظهر لنا العقاب الجزائي لموضوع بحثنا الا وهو الاخلال و أنو     

ى الدعو على المتصرف دعوتين في هذه الحال يستطيع المضرور أن يرفع إذفي عقار لا يملكه 

 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1127المادة ))المدنية التي تكيف على 

 قانونمن  457المادة ))ية هي دعوى جزائية تكيف على نص نا, والدعوى الث ((المعدل

 أوول يعاقب بالحبس من تصرف في مال منق-المعدل  1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 

ه بسبق تصرف في هذا المال مع علم أوليس له حق التصرف فيه  أوه لا يملكه أنعقار يعلم 

 .  ((ذلك الاضرار بالغير أنمن ش أنكالتعاقد عليه و أوتصرفه فيه 

ولقد ذهبت رئاسة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه ) ليس       

شأ أن أنلمشتري الارض خارج دائرة التسجيل العقاري مطالبة البائع بنقل ملكية الارض اليه , و

شخص اخر قبل اقامة الدعوى  إلىدار عليها ما دام البائع قد باع الارض بالدائرة المذكورة 

 1198لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ))يطالب بالتعويض استنادا   أن)دعوى التمليك ( . ولهذا 

  .(((2)1977لسنة 

ئرة ره في الداالمحكمة لم تسمح لمشتري العقار الذي لم يسجل عقا أنوفي هذا القرار نلاحظ     

يادة جلس قميطالب بملكية العقار حتى لو اقام مشيدات عليها اي حتى لو تحققت شروط قرار  أن

 الثورة الخاصة بالتمليك ولا يبقى امامه سوى المطالبة بالتعويض . 

                                                           

  . قرار غير منشور .18/10/2022. بتاريخ 2022ت/حقوقية //119رقم القرار  (1)

. قرار منشور لدى طارق عزيز جبار العزي , 1/7/1979بتاريخ  1979حقوقية / /1071رقم القرار  (2)

  .  40, ص مصدر سابق 
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ييزية في قرار لها جاء فيه ) اذا باع مالك وايضا  ذهبت محكمة استئناف الكرخ بصفتها التم    

الغير وتمت عملية التسجيل العقاري لا يصح  إلىالعقار )المتعهد بنقل الملكية ( نفس العقار 

وتعديله بل يقتصر على  ((1198قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ))لا  /ب من أوتطبيق البند 

(  وهنا في هذا القرار يحدد لنا (1)يقانونمقتضى هناك  أنلا / أ من القرار  اذا كأوتطبيق البند 

اذا باع المتعهد   إذ ((1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))نطاق تطبيق 

شخص اخر لا نطبق البند الخاص بشروط التمليك ونقتصر على تطبيق البند  إلى نفسه العقار

 لا /أ من القرار  وهو الخاص بالتعويض . أو

 يناالمطلب الث

 هبة العقار محل التعهد
سابقا  قد  أنهبة العقار محل التعهد هي قيام المتعهد بوهب العقار محل التعهد الذي ك أن      

شخص اخر وهو المتعهد له وهذا التصرف هو تصرف وارد قد يحدث قبل اتمام  إلىتعهد ببيعه 

 إلىعملية البيع النهائية التي قد ترتب اطراف عقدية جديدة منها الواهب والموهوب له اضافة 

وجود هذه الاطراف العقدية سوف يحدث تنازع في  أنوجود المتعهد له ومن الطبيعي 

قيام المتعهد بهبة العقار  أنواحد وهو العقار محل التعهد , و صبت على عقارأنمعاملاتهم التي 

اسباب تتعلق بالموهوب  أومحل التعهد هو تصرف قد يكون الهدف منه اسباب شخصية للمتعهد 

قد تكون بسبب القرابة  أومثل هذه الهبة  إلىفي حاجة ويحتاج  أويكون قد وقع في مشكلة  أنله ك

البشرية التي اخترعها  تصرفاتالهبة هي من اهم ال أنالقوية بين المتعهد والموهوب له , و

الناس للتواصل بينهم بكل ود واقامة علاقات تبادل بينهم التي تؤسس التعايش السلمي والهادئ 

 تصرفي ذلك بل هي تهم فالهبة لم تكن مجرد افعال يقوم بها الافراد عند رغب أنبينهم , و

 إلىاللجوء  إلىتقال كثير من الممتلكات والحقوق والاموال دون حاجة ناي يجري ضمنه قانون

التعامل المعقد من خلال ابرام عقود شكلية , وعند قيام المتعهد بهبة العقار نفسه  أوالسوق 

ذا العقار , كل يدفع قيمة ه أنسيترتب عليه ضهور مالك جديد للعقار محل التعهد لكن من دون 

الايجار والرهن باعتبارهم تصرفات قد  لواسوف نتنل هذا التصرف كما وانتن أن إلىهذا يحتاج 

الهبة تصرف لا يقل اهمية عن هذه التصرفات وهو ايضا   أنترد على العقار محل التعهد , وبما 

ل بداية وافرعين نتن إلىتصرف وارد في الحياة الواقعية والعملية , ومن هنا سنقسم هذا المطلب 

                                                           

. قرار منشور لدى مجلة القضاء , نقابة 14/11/1958. بتاريخ  1958/حقوقية /  178رقم القرار  (1)

 .143, ص  1986ل , والمحامين , العدد الأ
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ي اثر هبة العقار محل نال في الفرع الثوال مفهوم هبة العقار محل التعهد ونتنوفي الفرع الأ

 التعهد .

 لوالفرع الأ

 مفهوم هبة العقار محل التعهد
ل لعقار محمفهوم هبة ا إلىبداية  لا يوجد تعريف  ل هبة العقار محل التعهد ولكي نتوصل    

اها نبين معنسنبين  مفهوم الهبة وبهذا سوف نعرف الهبة  و إذنجزء العبارة  أنالتعهد علينا 

ها بتعريف يقوم به الشخص اثناء القيام بمعاملاتهم . لهذا سوف نبدأ أني ممكن قانونكتصرف 

ا  فها وفقم نعرثمعناها لغويا  وبعدها سوف نعرفها وفقا  لما جاءت به الشريعة الاسلامية  ناوبي

ريف ص من هذا كله تعلنستخ أنتعريف هبة العقار ثم نستطيع  إلىي نتوصل , لك قانونلل

 متواضعا  ل هبة العقار محل التعهد . 

 تعريف الهبة لغة لاً: أو

مصدر وهبت له وهبا وهبة , والاتهاب قبول الهبة , والاستيهاب سؤال الهبة,  )) الهبة لغة

 . (1)((غيره إلىوالهبة شرعا  , التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 

هي العطية الخالية من الاعواض والاغراض , فاذا كثرت سمي صاحبها ))والهبة في اللغة 

وهب لك من مال وولد وغير ذلك فهو موهوب , وتواهب الناس اي وهب , وكل ما ((وهابا

ثقفي , اي لا  أوصاري أن أولا اتهب الا من قريش  أنبعضهم لبعض , وفي الحديث لقد هممت 

 . (2)اقبل هبة الا من هؤلاء

 ياً : تعريف الهبة في الشريعة الاسلامية ناث

 لىاه وتعناافعال الله سبح أن إذالامر يختلف من  أن)الوهاب( الا  لىامن اسماء الله تع     

منه ومن هباته وليس  ىلا يوجد اعل نوالهبات التي منحها للناس لا تقاس عليها هبات الناس لأ

يعترض على ما  أن أنسأنكتاب بل هو يفعل ويهب ما يشاء ولا يحق لأي  أوهنالك شرع يلزمه 

والهبة هي  (3) لكائنات الحية التي تعيش على الارض .لنا كبشر ولجميع ا لىاه وتعنايهبه الله سبح

                                                           

ابو نصر السمر قندي , الشروط وعلوم الصكوك , تحقيق محمد جاسم الحديثي , نشر  دار الشؤون الثقافية (1)

  .517, ص 1978العامة , بغداد , 

  .843, ص 2, المصباح المنير , ج 1/803العرب لابن منضور  نالس (2)

  . 1627دلسي, المحلى , ص نابن حزم الأ(3)
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هذا الشي ء مالا  مثل )النقود _الاغراض التي لها  أنالتفضل على الموهوب له بشيء سواء ك

هذا الشيء قولا  مثل من يقول للآخر ) ليعطي الله لك ولدا ( فهذه ايضا  هبة  أنك أوقيمة مادية ( 

 . (1)الولد هو ليس بمال أنعلى الرغم 

تمليك مال لآخر بلا عوض , اي بلا شرط العوض , فهو على حذف  )ولقد عرفت المجلة الهبة )

عدم العوض , شرط فيه .. ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله  أنالمضاف , الا 

   .(2) ((موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة ايضا  

 بناميع الجولت جواتن إذمجلة الاحكام العدلية جاءت بتعريف شامل  للهبة  أنونلاحظ هنا      

في  ها تمليك مال وهنا حصرت الهبةأنعرفت الهبة  إذع جامع وشامل ناليكون التعريف م

ايضا  و, هبة رالقول الذي يهبه شخص لآخ أوالكلام  يعدفقط لهذا حسب المجلة لا  الأموال

ددت حتكون بلا مقابل بالقول )بلا عوض( وبعدها  أنالهبة وهي  نامن ارك ا  لت ركنواتن

يء الش  الهبة والاتهاب , وايضا  حددت ااطراف الهبة من واهب وموهوب له الذي يتم بينهم

 محل عقد الهبة .  يعدالموهوب الي 

 .(3) وايضا  عرفت )تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض (

زها لكن ابرومتعددة  ا  واعأنلا تنحصر في مفهوم واحد بل تشمل ها أنوتبين لنا من معنى الهبة 

 :هي ثلاثة

 الصدقة  -1

 الهدية  -2

 الهبة  -3

يها متقاربة , وكلها تمليك في ناالهبة والصدقة والهدية والعطية , مع نإ)) (4)وقال ابن قدامة    

كلما خرج  أنومن هنا يظهر  (الحياة بلا عوض , واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة (

دين فهو هبة بهذا المعنى وتقييد بعضهم  أومنفعة  أوالتمليك لعين  أنمرادا  به التمليك سواء ك

  (5)بكونه في الحياة يخرج جزء من هذا العموم , ولكن يبقى العموم فيما عداه

 
                                                           

  . 5,ص2012بغداد ,–المدني العراقي , مكتبة الصباح  قانونسناء جواد السلامي , دعوى الهبة في ال(1)

  من مجلة الاحكام العدلية .  833ظر المادة أن(2)

  .  نامن مرشد الحير 77ظر المادة أن(3)

  .8/239المغني (4)

  . 14بن عبد الله أبا الخيل , أثر الالتزام في عقد الهبة , بحث منشور في مكتبة عين الجامعة , ص ناد. سليم (5)
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  قانونثالثاً : تعريف الهبة في ال

 الهبة ((601في المادة  المعدل1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونال))عرف 

 .  ((الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض)) (1

يه رد فووالصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما )) (2

 .( (نص خاص 

أثر المشرع ه مقتبس من تعريف المجلة اي تأنونلاحظ من تعريف المشرع العراقي بداية       

ة م الصدقمفهو لوالفقه الاسلامي , وبعد ذلك تنفي االمدني بتعريفه للهبة  قانونالعراقي في ال

لهبة كام اوهي المال الذي يعطى في سبيل الله ومن أجل الأجر والثواب وهنا يسري عليها اح

 أن واب مثليها الثتكون بلا أجر ولا يقصد ف أنالهبة ممكن  أنالفرق بينها وبين الهبة  أنذاتها و

ى حظ علفهنا سبب الهبة هي القرابة وليس قصد الثواب . وايضا  نلا يهب اخ لأخيه مالا  

شكل با نستطيع نأنلا إ ,لا أو ا  عقد عدهالم يحدد ماهية الهبة من  المشرع العراقي أنالتعريف 

 قانونن الم 74/1المادة ))المشرع العراقي عد الهبة عقد وذلك بدليل  أننقول  أنغير مباشر 

يعا بها بعوض عقار لتمليك أوت أنمنقولة ك ناعلى الاعي يرد العقد : أنيصح  -مدني العراقي ال

 ( (بغير عوض هبة  أو

ل منه العقود والباب الأ أني للعقود المسماة وكناوايضا  لقد خصص المشرع العراقي الكتاب الث

 .(1) الناقلة للملكية وهي البيع والهبة ..(

عقاد كأي عقد آخر ومن شروط ناعقاده  شروط نيتوفر لأ أنالهبة هي عقد يجب  فإن ولهذا     

عقاد عقد الهبة هي التراضي والمحل والسبب , والتراضي في عقد الهبة هي تراضي الطرفين نا

على ابرام العقد , ويعد الطرف الذي يرغب في هبة شيء معين لشخص آخر يسمى الواهب  

يكون قبول  أنالواهب يسمى الموهوب له )القابل(, ويجب  )الموجب( ومن يوافق على عرض

قبض , والهبة في الهبة في المنقول  لا تتم الا بال أنواضحا  وصريحا  , علما   الموهوب له 

 .(2)لا بسند رسميإالعقار لا تكون 

يكون  أنهلية , اي أمن ذي  ا  صادرمن العيوب و ا  وخالي ا  يكون التراضي صحيح أنويجب      

يكون في حالة  أنغير محجور عليه , واشترط المشرع العراقي ايضا   ا  بالغ الواهب عاقلا  

                                                           

 .8سناء جواد السلامي , مصدر سابق , ص   (1)

, 1984, طرابلس ,  ن, التعاقد بين غائبين , المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلا د. عبد السلام التونجي (2)

  . 232ص
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 قانونمن ال 608المادة ))صحة وغير مريض اي المريض مرض الموت وهذا كله اكدته 

 .(1)((المعدل 1951لسنة  40المدني العراقي رقم 

لعقار هبة ا يف لنضع تعر أنل واسنح قانونلنا معنى الهبة في اللغة والشريعة والواتن أنوبعد 

 التعهد ي يصدر من المتعهد يقوم من خلاله ب هبة العقار محلقانونتصرف :محل التعهد وهي 

 .شخص اخر إلى قام بالتعهد بنقل ملكيته أنو أنالذي ك

 يناالفرع الث

 حكم هبة العقار محل التعهد
 أنفذا قيدت في السجل العقاري , لهذا إلا إه لا يعتد بهبة العقار أننعلم  أنبداية يجب علينا       

الهبة المتعلقة بالعقار اذا لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري ولم تنتقل الملكية من اسم الواهب 

التسجيل  قانوناشتراط  إلىهبة نافذة وتامة اضافة  تعداسم الموهوب له في السجل لا  إلى

ار الواهب والموهوب له في استمارة التسجيل وتوثق بتوقيع مسؤول شعبة يسجل اقر أنالعقاري 

شخص آخر دون  إلى, وفي حالة قيام شخص بهبة عقار (2)ن( والمسجلواالتسجيل العقاري )المع

هنا الهبة باطلة ويبقى العقار باسم الواهب وهذا ما  تعدتسجيل هذه العملية في السجل العقاري 

تختص دائرة التسجيل - 1971لسنة  43قاري رقم التسجيل الع قانونمن  2المادة ))أكدته 

العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها 

وفي هذه  (الخلف العام( إلىتقال هذه الحقوق أنالواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية و

ترد على العقار  أنالجهة التي لها الحق في تسجيل التصرفات التي ممكن لنا  قانونالمادة حدد ال

التصرف العقاري  –1: 3 المادة))ومن هذه التصرفات وابرزها هي هبة العقار وايضا  جاء في 

 أوتغييره  أونقله  أوشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية أنه أنهو كل تصرف من ش

لا ينعقد التصرف العقاري الا  –2 زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.

 (بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.(

معنى التصرف العقاري الذي يندرج ضمنه تصرفات عقارية  قانونوفي هذه المادة بين لنا ال     

بة العقار ورهن العقار وايجار لناه في هذا البحث من بيع العقار وهواكثيرة من ابرزها ما تن

                                                           

يهب في حال  أنكذلك، جاز له  أنك أنيكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، ف أن)يشترط  608تنص المادة (1)

  اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.( أوقريبا  أوفرعا  أواصلا له  أنبعضه لمن يشاء سواء ك أوصحته ماله كله 

  . 130-129علي محسن الدفاعي , مصدر سابق , ص (2)
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اي تصرف يرد على العقار لا ينعقد ولا يصح الا بتسجيله في  أنبينت لنا هذه المادة  إذالعقار 

 . (1)دائرة التسجيل العقاري

التسجيل العقاري هو شرط لوجود الهبة العقارية , ولعل  أنومن هنا تظهر لنا نتيجة وهي      

الهبة الواردة على العقار هي تصرف خطير ولا يحدث الا نادرا  فمن يهب  أنالسبب في ذلك 

لشخص اخر دون مقابل خاصة مع ارتفاع اسعار العقارات وزيادة قيمتهن, فالواهب  نعقاره الأ

ا  ضرر ا  ضار ا  تصرف  يعدهنا في هذا التصرف يتخلى عن ماله دون اي مقابل وبالتأكيد هذا 

جدية تصرفه من  إلىمحضا  به وبورثته , لهذا ينبه المشرع الواهب الذي ينوي بهبة عقاره 

 أنخلال اضفاء الرسمية على هذا التصرف , وايضا  حتى يجد الواهب مساحة زمنية يستطيع 

 . (2)يتراجع أويتأكد من تصرفه فآما يستمر 

ه وغالبا  ما يرجع الواهب أنلعقار الا وعلى الرغم من الشكلية التي فرضها المشرع في هبة ا     

يرجع عن هبته  أنعن هبته ليحدث نزاع قضائي بين اطراف عقد الهبة , ولكي يستطيع الواهب 

لا يكون بحوزته الا طريق واحد وهو اقناع الموهوب له بهذا الرجوع ولعل هذا الآمر هو آمر 

نشوء  إلىهذا سيؤدي وبالتالي  عسير جدا  فمن ذا الذي يتخلى عن مال جاء له دون مقابل ,

 (3).النزاع بينهم

وبعد ابرام عقد الهبة العقارية يلتزم الواهب هنا بتنفيذ التسجيل , التسجيل الذي يغني عن     

 1951لسنة  40العراقي رقم المدني  قانونمن ال 602المادة ))تسليم العقار وهذا ما أكدته 

 .(4)((المعدل

العقد يتم بالتسجيل في دائرة  نالتسليم في هبة العقار هو التزام وليس ركن لأ أنف من ثم و    

التسليم  أنالتسجيل العقاري ولكن قد يبقى العقار بيد الواهب وهنا يلتزم بتسليمه ويتبع في ش

ه , اما المصروفات فهي على ناه وزمناطريقة التسليم ومك إذالقواعد العامة لعقد البيع من 

)نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما )الموهوب له 

 .(5) (يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف(

                                                           

  . 1971لسنة  43التسجيل العقاري رقم  قانونمن  3ية من المادة ناظر الفقرة الثأن (1)

  . 20بيروت , ص  , منشورات الحلبي الحقوقية , 5المدني الجديد , ج  قانونالسنهوري , الوسيط في شرح ال(2)

  . 3سناء جواد السلامي , مصدر سابق , ص (3)

  تسجل في الدائرة المختصة. أنعقاد الهبة نالموهوب عقارا وجب لأ أناذا ك(4)

  المعدل .  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 617ظر المادة أن(5)
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العيوب الخفية فهنا لا يضمن هذا  ناالاستحقاق وضم ناالتزام الواهب بضم إلىاما بالنسبة     

لى حالة تعمد الواهب اخفاء سبب الاستحقاق والالتزام على عكس البائع  الا في حالتين الأ

تترتب  من ثمبين وناللج ا  ملزم ا  عقد يعدفي هذه الحالة  نت الهبة بعوض لأأنية اذا كناوالحالة الث

)لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب )على الواهب التزامات اضافية 

ت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا أنالا اذا ك أوالاستحقاق 

 .(1) (بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره(

-618-617))عقارية حسب نصوص المواد الموهوب له فيلتزم في عقد الهبة ال إلىاما بالنسبة 

 أنوعند قراءة نصوص المواد يتبين لنا  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال( (619

  (2)ل يتمثل ب دفع نفقات العقد والرسوم ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلكوللموهوب له التزامين الأ

 . (3)ت الهبة بعوضأني هو دفع العوض اذا كناوالالتزام الث

ما هو بمثل ل يتوحكم هبة العقار محل التعهد ترتب لنا سؤالين مهمين في هذه الناحية الأ أنو

ن ثم عقار وميع الي ما هو الحكم اذا قام البائع ببناالحكم في حالة وهب العقار محل التعهد  والث

 هبته . 

نرد على هذا  أنل وال وهو حكم قيام المتعهد بهبة العقار محل التعهد سوف نحوالسؤال الأ

السؤال من خلال فهمنا للموضوع خلال البحث بالهبة كتصرف منفرد والتعهد بنقل ملكية العقار 

ي يبين لنا الحل المباشر , بداية المالك عندما قانونكتصرف منفرد آخر وذلك لعدم وجود نص 

شخص آخر علينا  إلىشخص معين وبعدها يقوم بهبة عقاره  إلىيقوم بالتعهد بنقل ملكية العقار 

ت الهبة مسجلة أنت الهبة العقارية مسجلة في دائرة التسجيل العقاري فاذا كأننفرق بين اذا ك أن

 40العراقي رقم المدني  قانونمن ال 1127المادة )) إلىهنا لا يستطيع المتعهد له سوى اللجوء 

بالتعويض عن عدم  التي منحت المتعهد له الحق في مطالبة المتعهد (4)((المعدل 1951لسنة 

                                                           

  المعدل . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 614لى من المادة وظر الفقرة الأأن(1)

)نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 617المادة (2)

  مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف(

 618.مادة  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانون( من ال619-618المواد )  (3)

مصلحة ل أوهذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب  أن)على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء ك

اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون  – 1) 619المصلحة العامة.( المادة  أواجنبي 

 أنواذا ك – 2فه. ت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلاأنالموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي ك

 فاء هذاهوب له يلتزم بوالمو أنفي ذمة شخص اخر، ف أوا لدين في ذمة الواهب ناالموهوب بحق عيني ضم

 الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.(

)التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء 1127مادة  (4)

 اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط(.
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ت الهبة العقارية غير مسجلة اي مجرد وعد بالهبة أنتنفيذ المتعهد للالتزام , اما في حالة اذا ك

ويعني قيام المتعهد بالتعهد مرتين مرة لبيع العقار محل التعهد لشخص ومرة بهبة العقار نفسه 

يستحق تملك العقار هنا المتعهد له ببيع العقار ام المتعهد له بهبة   لشخص آخر فمن هو الذي 

 1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))نفرق حالة توفر شروط  أنلا  أوالعقار , علينا 

يتملك المتعهد له  أنالمتعلقة بالتمليك فاذا توفرت احد هذه الشروط من البديهي ((  1977لسنة 

العقار جبرا  على المتعهد وعلى الموهوب له ولا يستطيع الموهوب له الرجوع ببيع العقار هذا 

المدني العراقي  قانونمن ال 620المادة ))نص  إلىعلى المتعهد له وذلك استنادا   أوعلى الواهب 

التي اجازت للواهب الرجوع عن الهبة في حالة توفر سبب  ((المعدل 1951لسنة  40رقم 

 أنلم يرض ك أنيرجع في الهبة برضاء الموهوب، ف أن)للواهب )ى معقول ونصت المادة عل

وفي الواقع العملي  (ع من الرجوع(ناللواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد م

هذه  أنيتم الرجوع عن الهبة بتقديم استمارة التسجيل العقاري والسير في هذه المعاملة الا 

 إلىاستنادا   أوالمفرغ والمفرغ له  أوفاق الواهب والموهوب له المعاملة لا يمكن قبولها الا بات

المادة ))ية الواردة في قانونع الانحكم قضائي حائز درجة البتات بعد التأكد من خلو الهبة من المو

, اما اذا لم تتحقق شروط (1)(( المعدل 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 623

المتعلقة بالتمليك هنا من المنطق  ((1977لسنة  1198الثورة المنحل المرقم قرار مجلس قيادة ))

المتعهد له ببيع العقار هو اسبق من المتعهد له بالهبة  أنالأسبق في التعهد اذا ك إلىنعود  أن

المتعهد له بالهبة هو أسبق من المتعهد له ببيع العقار  أنيكون هو احق بتملك العقار اما اذا ك

 احق بالتملك هذا كله بموافقة المتعهد .يكون هو 

                                                           

 .623مادة (1)

 يمنع الرجوع في الهبة:

 رجوع.ع عاد حق النايحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال الم أن –ا 

 يموت احد المتعاقدين. أن –ب 

لموهوب، جاز ايتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض  أن –ج 

 يرجع في الباقي. أنللواهب 

 خر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.تكون الهبة من احد الزوجين للآ أن –د 

 تكون الهبة لذي رحم محرم. أن -هـ 

اذا سبب الاستعمال، فب أوبسبب اجنبي  أوالهلاك بفعله  أنيهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء ك أن –و 

نطة اذا الحه كهلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسم

 طحنت دقيقا.

لعوض بعض ا أنيكون العوض بعض الموهوب، فاذا ك أنيعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط  أن –ز 

 يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع. أنالموهوب فللواهب 

 يهب الدائن الدين للمدين. أن –ح 

  تكون الهبة صدقة. أن –ط 
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نحن نفترض هنا قيام بائع ببيع العقار ومن ثم هبته , ي وهو ما هو الحكم اذا قام النااما السؤال الث

المتعهد له ببيع العقار للمتعهد واتمام عملية نقل الملكية ومن ثم التصرف بالهبة على نفس العقار 

المتعهد تصرف غير المالك تصرف  يعدالعقار هو ملك للمتعهد له وبالتالي  أنومن البديهي هنا 

التصرف في ملك الغير  يكون موقوف على اجازة المالك ويستطيع كما بينا  أن من ثمو

ت الهبة بعوض واذا لم تكن الهبة بعوض أنيرجع على الواهب بالتعويض اذا ك أنالموهوب له 

 على المتعهد ولا على المالك الجديد )المتعهد له ( .  لا يستطيع الموهوب له الرجوع لا
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 يناالمبحث الث

 التصرفات الواردة على العقار محل التعهد دون نقل الملكية
ب المتعهد يقوم بها قبل نقل ملكية ناالتعهد تصرفات من ج مدةاثناء  في قد ترد على العقار     

بعد نقل الملكية  يصبح العقار ملكا  للمتعهد له تصبح هذه التصرفات  نالمتعهد له لأ إلىالعقار 

الواردة من المتعهد هي تصرف غير المالك وبالتالي لا تكون نافذة بحق المتعهد له . من المعلوم 

المتعهد له هو دائن للمتعهد بنقل ملكية العقار محل التعهد وبالتالي اذا لم ينفذ المتعهد التزامه  أن

يستطيع المتعهد له طلب  من ثمامامه و مسؤوللكية العقار تجاه المتعهد له سوف يكون بنقل م

ا يقوم ناالتعويض , وهذه في حالة عدم قيام المتعهد له بنقل الملكية وامتناعه عن ذلك , ولكن احي

ه تراجع عن نقل الملكية لكن تؤثر في هذه العملية أنالمتعهد بتصرفات على العقار لا تعني 

, أي لم يعبر المتعهد له لا عن استعداده لنقل  حائرا  يبقى المتعهد له  إذ)عملية نقل الملكية( 

الملكية ولا عن امتناعه عن نقل الملكية , وفي الوقت ذاته يقوم بتصرفات على هذا العقار نفسه 

ناقلة للملكية أي يبقى العقار ملك للمتعهد ويبقى المتعهد لكن هذه التصرفات هي تصرفات غير 

تقال الملكية هي الايجار والرهن فقد يقوم نا إلىمالك للعقار ومن ابرز التصرفات التي لا تؤدي 

العقار محل التعهد وسوف يظهر تنازع بين المتعهد له وبين المستأجر فأيهم  بإيجارالمتعهد 

يتعرض للمستأجر  أناع والحالات يستطيع مشتري العقار ضويكون صاحب حق اقوى وباي الأ

ية لهؤلاء الاطراف الناتجة قانونالمراكز ال نابي إلىالتعهد لهذا نحتاج  مدةوكذلك المتعهد له اثناء 

ل هو التعهد بنقل ملكية العقار واطرافه البائع والمشتري )المتعهد والمتعهد وعن عقدين العقد الأ

الايجار واطرافه المؤجر )البائع( والمستأجر. وايضا  قد يقوم المتعهد برهن  ي هوناله( والعقد الث

قد  أوا  لسداد دين معين ناحيازي والاسباب كثيرة اما ضم أو تأمينيالعقار محل التعهد رهن 

ية قانونالمراكز ال نابي إلىتكون رغبة منه في الاضرار بالمتعهد له وهنا ايضا  سوف نحتاج 

التعهد بنقل ملكية العقار واطرافه البائع والمشتري )المتعهد والمتعهد له( والعقد ل وللعقدين الأ

الحيازي واطرافه الراهن )المتعهد( والدائن المرتهن .ومن هنا لكي  أوي عقد الرهن التاميني ناالث

ل في المطلب وامطلبين نتن إلىنجيب على هذا التداخلات بين الاطراف سنقسم هذا المبحث 

 ي رهن العقار محل التعهد . نال في المطلب الثواجارة العقار محل التعهد ونتنل اوالأ
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 لوالمطلب الأ

 جارة العقار محل التعهدإ
بعد  وأم التعهد العقار محل التعهد امر وارد وشائع كثيرا  قبل ابرا بإجارةقيام المتعهد  أن   

 ا  متمسك تأجرالمس أنابرامه , مما قد يولد تنازع بين المستأجر وبين المتعهد له , خاصة اذا ك

 لأكثرفي العقار محل التعهد ومن هنا رأينا ضرورة البحث والتفصيل في التصرف ا ببقائه

ي ف لباحثينه لا يهم فقط اأن إذهذا التصرف له خصوصية من  نشيوعا  في الحياة العملية , لأ

تى حبل يهتم به  قانونفي المحكمة الذين يعملون على تطبيق ال قانونورجال ال قانونال

 غب فيالاشخاص العادين مثل مالك العقار الذي يرغب في تأجيره وكذلك المستأجر الذي ير

في  الفقيرةومحددة , ويهتم بيه الطبقة الغنية  مدةاليه ويسكنه خلال  يأويالحصول على عقار 

مجتمع في ال يكون المؤجرين عادة اصحاب الطبقة الغنية إذما يولد من احتكاك بينهم المجتمع و

على  ي يجبويكون المستأجرين اصحاب الطبقة الفقيرة في المجتمع, والاثنين لهم مصالحهم الت

تأجر نا المسه نلأ يوفر اليها الحماية , خاصة في حالة وجود التعهد بنقل ملكية العقار أن قانونال

 حمايته وايضا  المتعهد له هو طرف ضعيف في العقد قانونطرف ضعيف ويجب على الهو 

 ا  صرفتنرجح مصلحته , هذا الاحتكاك بين الطبقات في المجتمع يجعل من الايجار  أنويجب 

.  لواقعيةاملية ية وفي الحياة العقانونهميته في مجالات البحث العلمية الأله خصوصيته و ا  وعقد

 إلىطلب نبحث في معنى اجارة العقار محل التعهد وأثره وسنقسم الم أنل وانحومن هنا سوف 

جارة ثر اي انال معنى اجارة العقار محل التعهد وفي الفرع الثول في الفرع الأوافرعين نتن

 العقار محل التعهد .

 لوالفرع الأ

 معنى اجارة العقار محل التعهد
وردت  ذإمعنى عقد الايجار  ناسوف نبدأ ببي لكي نوضح معنى اجارة العقار محل التعهد    

ع التشري ي كونل منها تعريف المشرع العراقواكثير من التعريفات لعقد الايجار في التشريع  نتن

 العراقي هو محل البحث.

الايجار تمليك -المعدل  1951لسنة  40لعراقي رقم المدني ا قانونمن ال 722المادة ))عرفت 

تفاع نيمكن المستأجر من الا أنمنفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر 
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, ولكنه (1)ل من التعريف بالفقه الاسلاميوولقد تأثر المشرع العراقي في الشق الأ (بالماجور(

ه يلتزم أنب التي عرفت الايجار (2)التقنيات الحديثة بهي وساير ما جاءت ناعاد في الشق الث

 أن. ومن هنا يتبين لنا (3)تفاع بالعين المؤجرة خلال مدة محددة نالمؤجر بتميكن المستأجر من الا

عقد الايجار هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول , وعقد الايجار هو عقد ملزم 

وعدم التعرض له مقابل  تفاع بالعين المؤجرةنيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الا إذبين ناللج

هذا يلتزم المستأجر بدفع الاجرة والمحافظة على العين المؤجرة , وعقد الايجار هو عقد 

كلا الطرفين يأخذ مقابل ما يعطي , وهو عقد يرد على منفعة الشيء دون ملكيته  نضة لأوامع

مدة زمنية يستطيع بها المستأجر  إلىه يحتاج ناي غير ناقل للملكية , واخيرا  هو عقد مستمر لأ

ه حق شخصي لكنه أنطبيعة حق المستأجر في عقد الايجار هو  أن. و(4)تفاع بالعين المؤجرة نالا

 أنوضحنا معنى وتعريف عقد الايجار من اجل  أن. وبعد (5)يمنح بعض مزايا الحق العيني

 معنى ايجار العقار بالخصوص وهذا ما سنبينه .  إلىنتوصل 

ه غالبا ما يلجأ الناس نيجوز ايجار العقار بصورة عامة وهو عقد في غاية الاهمية وذلك لأ     

للغراس والزراعة وايضا  لممارسة  أوللبناء  أومنها السكن  لأسبابجارة العقارات إتأجير و إلى

لا يجوز تأجير  إذتكون العين المؤجرة معلومة  أنمن شروط ايجار العقار  أنالتجارة , لذلك 

 ناذا كما إعين مجهولة , وايضا  كي يستطيع المستأجر معرفة تفاصيل العقار ومن ثم تحديد 

تكون الاجرة معلومة لكي  أنالعقار ومساحته ونوعه ملائم للغرض المقصود , وايضا  يجب 

                                                           

  ) بيع المنفعة المعلومة  في مقابل عوض معلوم ( .من المجلة  450المادة (1)

 أن) الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه  1948لسنة  131المدني المصري رقم  قانونمن ال 558المادة (2)

ل من الباب والفصل الأ1709تفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ( , المادة نيمكن المستأجر من الأ

اجارة الاشياء عقد يلتزم بموجبه احد  أنالتي تنص )  2016المدني الفرنسي المعدل لسنة  ونقانالثامن, من ال

تفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا المتعاقد اداءه اليه ( . نيولي المتعاقد الآخر حق الأ أنالمتعاقدين 

تفاع بشيء نيمكن المستأجر من الأ أنالمدني البحريني )عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه  قانونمن ال 505المادة 

 أنالمدني الكويتي )عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه  قانونمن ال 561معين لمدة محددة لقاء اجرة معلومة( . المادة 

  تفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي ( .                نيمكن المستأجر من الأ

, دراسة عملية 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونر العقار في الجمعة سعدون الربيعي , احكام ايجا(3)

, 1991, 1, ط1979لسنة  87ايجار العقار رقم  قانونمعززة بقرارات محكمة التميز مع التعديلات الاخيرة ل

  . 9ص

ايجار الاماكن وتنظيم  قانونمرقس, عقد الايجار في التقنين المدني الجديد وملحق به شرح  ناد. سليم (4)

ظر ايضا  د. توفيق أن. 11-10, ص 1951العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, المطبعة العالمية , القاهرة , 

, 1984ين الايجارات, الدار الجامعية للطباعة والنشر, بيروت, نوارج, عقد الايجار دراسة لاحكام وقحسن ف

ايجار العقار  قانونالمدني العراقي و قانونعلي, عقد الايجار في الظر ايضا  د. راقية عبد الجبار أن. 15-14ص

ظر ايضا جمعة سعدون الربيعي , أن.17_14, ص 2015, بغداد,  ناالمعدل دراسة مقارنة, مكتبة السيسب

الايجار, دار النهضة العربية, –ظر ايضا  د. نبيل ابراهيم سعد, العقود المسماة أن. 11المصدر نفسه , ص 

العقود المسماة  –المدني  قانونمحمد أبو السعود, شرح احكام ال ناظر ايضا  د. رمضأن. 14-13ص , 1998

  . 661-658, منشورات الحلبي الحقوقية, دون سنه نشر , ص 3التامين( , الجزء -الايجار -المقايضة–)البيع 

لايجار, دار ومكتبة الحامد, ي, تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد اناد. ابراهيم عنتر فتحي الحي(5)

  . 43, ص 2011الاردن, 
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 أنت هذه الاجرة مناسبة له وهل يستطيع دفعها ام لا , ويجب أنيستطيع المستأجر العلم اذا ك

ل استعمال فوتت المنفعة أوت تهلك من أنين المؤجرة قابلة للأستهلاك المتكرر فاذا كتكون الع

ايجار العقار رقم  قانونايجار العقارات السكنية يسري عليها  أن. ومن المعروف (1)المقصودة

المدني  قانونالمعدل غير ذلك تنطبق القواعد العامة لعقد الايجار الواردة في ال 1979لسنة  87

عقد ايجار العقار  نإس المال لهذا فأمن وسائل استغلال ر يعدعقد ايجار العقار  أنالعراقي. و

بين لهذا فهو يرتب التزامات ناه كما وضحنا من العقود الملزمة للجنيرتب التزامات متبادلة لأ

, ومن  للمؤجر واخرى للمستأجر ا  على المؤجر والتزامات على المستأجر وايضا  يرتب حقوق

ة نامفتاح العقار والالتزام بصي أواي تسليم العقار  ,التزامات المؤجر الالتزام بتسليم المأجور

 ناترميمات واصلاحات ضرورية , ويلتزم ايضا  بضم إلىالمأجور اي عندما يحتاج العقار 

 ناتفاع المستأجر بالعقار , وكذلك يلتزم بضمناتعيق  بأعمالالتعرض للمستأجر اي لا يقوم 

في العقار عيب خفي وقديم لا يعلم بوجوده المستأجر . اما  أنالعيوب الخفية في العقار اي اذا ك

المستأجر فهو يلتزم بدفع الاجرة في موعدها وكذلك يلتزم بالمحافظة على المأجور  إلىبالنسبة 

ن استعمال ة المأجور اي القيام بالترميمات الطفيفة الناتجة منامن التلف والهلاك ويلتزم بصي

. ولا مشكلة في ايجار عقار (2)تهاء الايجارناالمستأجر للعقار , ويلتزم اخيرا  برد المأجور بعد 

اي اختار مالكه تأجيره واستعماله ضمن هذا النطاق , لكن المشكلة تظهر اذا اجتمع  للإيجارمعد 

ضهور تنازع بين المتصرف اليه  إلىالايجار مع تصرف آخر على نفس العقار, هذا سيؤدي 

ايجار العقار  أنالجديد صاحب الحق العيني,  وبين المستأجر صاحب الحق الشخصي, لهذا 

محل التعهد هو في نظرنا قيام المتعهد بابرام التعهد بنقل ملكية العقار على عقار مؤجر سابقا  من 

 قبله .  

العقار طلب تمليك العقار بحجة سكنه في هذا  لا يستطيع مستأجر أن إلىنتطرق  أنولابد لنا      

لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))العقار واحتساب السكن هو احد شروط 

المستأجر يسكن في العين المؤجرة بحكم عقد الايجار وليس بحكم  نوذلك لأ ((المعدل 1977

تهاء عقد الايجار وبقاءه في العين نا ةظالمستأجر من لح أنالتعهد بنقل ملكية العقار وايضا  

                                                           

, الجمعية 1ي , ط ناي , بيع العقار وتأجيره في الفقه الاسلامي , المجلد الثأنبن غازي بن علي الشمر نعدلا(1)

  . 747, ص 2016الفقهية السعودية , 

,شركة المؤسسة الحديثة 1طالكفالة(, -الوكالة-الأجارة-نزية كيارة , العقود المسماة )البيع د.(2)

. 230-140, ص 1990ظر ايضا  د. محمد يحيى مطر, عقد الايجار, الدار الجامعية, أن.167,ص2010للكتاب,

ظر أن. 50-28ظر ايضا  د. زهدي يكن, عقد الايجار, منشورات المكتبة العصرية, بيروت, دون سنة نشر, ص أن

,ص 1961الايجار والتامين ,مطبعة دار الكتاب العربي, مصر,  ي, العقود المسماةواايضا  د. عبد المنعم البدر

ي , الموجز في العقود المسماة وظر ايضا  د. سعيد مبارك, د. طه الملا حويش , د. صاحب عبيد الفتلاأن. 50-87

  . 308-259,ص 2018ية , بغداد , قانون, المكتبة ال
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 أنوهذا ما اكدته محكمة استئناف بابل الاتحادية في قرار لها جاء فيه )  ا  غاصب يعدالمؤجرة 

ت تشغله كمستأجرة كونها أنالمدعية ك أنليات العقار أوالثابت من خلال اضبارة الدعوى و

ها أنتهاء علاقتها الأيجارية وبالتالي فناموظفة وبعد احالتها على التقاعد استمرت بذلك رغم 

 أنمدني سيما و/1145تصبح غاصبة وليست حائزة له بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 

المميزة وفقا لهذا  أني للحائز تعرض لأعتداء وقانوندعوى منع التعرض تستوجب وجود حق 

اقامة دعوى منع  إلىء ية اللجوأنالمفهوم تكون غاصبة ولا تتوفر فيها شروط الحيازة لأمك

 .(1) مدني ( 1154التعرض لافتقارها للشروط المنصوص عليها في المادة 

 يناالفرع الث

 اثر ايجار العقار محل التعهد
يجار ية شراء شخص عقار من شخص آخر وهذا العقار هو محل لعقد اناوهنا نتصور امك     

ثور التي ت سئلةهر لنا عدة تساؤلات تجعلنا نبحث فيها , ومن هذه الاظبين البائع ومستأجر فهنا ي

د جود تعهوما هو مصير الايجار في حالة تم بيع العقار, وما هو مصير الايجار في حالة  هي 

جر و المؤيحل محل البائع ويصبح ه أنفقط دون وجود عملية بيع تامة , وهل يستطيع المشتري 

ا ما ء وهذأجر بحقوق المؤجر فيما يتعلق بالأجرة والفسخ والاخلايطالب المست أنوهل يستطيع 

 سوف نبحثه . 

تهاء المدة المحددة له ولا يستطيع نافي حالة بيع العقار المؤجر يبقى الايجار مستمرا  حتى      

المدة محددة في عقد الايجار  أنيفترض  إذيطالب المستأجر ب اخلاء المأجور   أنالمشتري 

المؤجر والمستأجر واذا لم يحدد مدة للأيجار يبقى الايجار مستمرا  سنة واحدة تبدأ  المبرم بين

المدني العراقي  قانونمن ال 786المادة ))مع مراعاة ما ورد في  ,(2)من تاريخ تسليم المأجور

شخص اخر فلا يكون الايجار  إلىتقلت ملكية الماجور نااذا  – 1,المعدل  1951لسنة  40 رقم

 – 2 تقال الملكية.نانافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه 

 (هذا العقد غير نافذ في حقه.( أنيتمسك بعقد الايجار حتى لو ك أنتقلت اليه الملكية ناولكن لمن 

كذا  إلىخ اي محدد المدة من كذا تاريخ الايجار الذي لا يكون ثابت التاري أنوهذا يعني      

يطلب من المستأجر اخلاء المأجور ونحن  أنتاريخ لا يسري بحق المالك الجديد اي يستطيع 

المستأجرين هم اصحاب الفقرة  أنه وغالبا نهذا فيه تعسف كبير بحق المستأجر لأ أنباعتقادنا 

المالك الجديد باخراجهم مما سيتسبب يقوم  أنالدنيا والمتوسطة في البلد لذا ليس من المنصف 
                                                           

  , قرار غير منشور . 2020ت/حقوقية//84رقم القرار (1)

  المعدل .  1979لسنة  87ايجار العقار رقم  قانونمن  2ظر المادة أن(2)
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سكن جديد سوف يزيد من  إلىتقال نمسألة ايجاد سكن جديد وتكلفة الأ أن إذلهم بكثير من الحرج 

 اعبائهم . 

سنة ل 87قم لعقار راايجار  قانون إلىالمدني العراقي , اما بالنسبة  قانونال إلىهذا الحكم بالنسبة 

حل المالك الجديد للعقار محل ي –1 على ان التي نصت 14بالمادة ))المعدل فقد جاء فيه  1979

 أنعلى المالك الجديد  –2 .قانونسلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا ال

يوم ا من الما تبدتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يونابوساطة الكاتب العدل ب المستأجريخطر 

يد ذلك قاري تؤوثيقة صادرة من دائرة التسجيل الع بالإخطارباسمه ويرفق التالي لتاريخ تسجيله 

 ن اليومما تبدا تقال الملكية خلال ثلاثين يومنا لتأشيروعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار 

 .((المستأجرالتالي لتاريخ تبليغ 

يكون عقد الايجار نافذا   ولقد ذهبت بهذا محكمة التميز الاتحادية في قرار لها جاء فيه )لا     

عقد الايجار ثابت التاريخ قبل تملكه العقار .لدى التدقيق  أنبحق المالك الجديد للعقار الا اذا ك

ية قرر قبوله شكلا  وعند النظر في قانونالطعن التمييزي مقدم ضمن المدة ال أنلة وجد واوالمد

ف أنالعقار للمميز عليهما / المست لثبوت عائدية قانونه صحيح وموافق للأنالحكم المميز ظهر 

شغاله للعقار بصفة مستأجر من أالعقاري المبرز واقرار المميز ب عليهما بموجب سند التسجيل

شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه  إلىتقلت ناملكية المأجور اذا  أن إذالمالك السابق و

مدني(  786تقال الملكية )م نااذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه 

المميز عجز عن اثبات صحة دفعه بكونه مستأجر وبموجب احكام المادة المذكورة رغم  أنوبما 

لصيغة المبينة في محضر الجلسة منحه حق توجيه اليمين الحاسمة من قبل المحكمة وحسب ا

غاصبا   يعدوبذلك  ((الاثبات قانونمن  118المادة )) بأحكامللمميز عليهما عملا  22/10/2008

ية المتقدمة قرر تصديقه قانونويكون الحكم المميز بما قضى به قد جاء تطبيقا  سليما  للاحكام ال

القرار بالاتفاق في  ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر

 (1) .م(25/1/2009هــ الموافق 1430محرم//28

لتي التزامات وبعد اتمام عملية بيع العقار يحل المالك الجديد محل المؤجر في الحقوق والا    

 ق هنال, وفي حالة اعتراض المشتري اي المالك الجديد على الايجار يحوت للمؤجر الأأنك

لمؤجر ا أنك يقوم بتبليغ المؤجر السابق لكي يدفع عنه تعرض المالك الجديد والا أنللمستأجر 

 مسؤول قبل المستأجر.

                                                           

, قرار منشور لدى الموقع الالكتروني   2009عقد ايجار //312رقم القرار   (1)

https://www.sjc.iq/qview.1032  12, ص16/5/2023/ , تاريخ الزيارة . 

https://www.sjc.iq/qview.1032
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لنا سؤال آخر وهو ما هو مصير الايجار في حالة وجود تعهد فقط دون وجود  اروقد يث     

للمستأجر عملية بيع تامة وفي هذه الحالة يستمر التعهد ساري بين المتعهد والمتعهد له ولا يحق 

وهو تصرف . (1)تصرف صادر من المالك  هنلأيعترض على تصرفات المتعهد وذلك  أن

ا يكون ناوحتى لو لم يكن المستأجر يعلم بوجوده . واحي ا  وصحيح ا  صحيح لهذا يبقى التعهد ساري

ية بقاء المتعهد بعد عملية نقل ناالمتعهد  هو المستأجر وذلك اذا نص عقد بيع العقار على امك

للعقار الذي باعه , ولقد اجاب القضاء على  ا  هنا المتعهد مستأجر يعدالمتعهد له فهل  إلىالملكية 

هذا التساؤل في قرار لمحكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية جاء فيه )اذا نص بيع العقار 

يدفع  أنسجيله في دائرة التسجيل العقاري وعلى بقاء المتعهد في العقار مدة معينة بعد تاريخ ت

ذلك يعد شرطا  جزائيا  وليس  أنالمتعهد مبلغا  معينا  عن كل شهر يبقى خلاله في العقار بعد ذلك ف

بقاء المتعهد في العقار مقابل اعطاء المشتري مبلغ معين هو  أنف من ثم و (2) عقد ايجار لبائع (

هذا الاتجاه القضائي ولا ينطبق على مفهوم الشرط الجزائي الذي  أنشرط جزائي ونحن نرى 

لم  إذا  الشرط الجزائي المحدد في العقديدفع الطرف الناكل مبلغ  أنهو  شرط  في العقد مقتضاه 

تأخر في التنفيذ , وهذا الشرط هو شرط صحيح وملزم للطرفين لعدم  أويقم بتنفيذ التزامه 

لآدب العامة, ولكن هنا المتعهد لم يخل بتنفيذ التزامه ولا يتأخر في تعارضه مع النظام العام وا

ق على قيام المتعهد بسكن العقار الذي باعه بعد اتمام عملية نقل طبين أنتنفيذ التزامه , وممكن 

درج هذا الشرط في العقد ويكون لازما على المشتري تنفيذه أالبائع  نالملكية هو شرط واقف لأ

 ية تطبيق احكام الشرط الواقف على هذه الحالة . ناامكلهذا نحن نرى 

يحل محل البائع ويصبح هو المؤجر وهل يستطيع  أناما عن سؤال هل يستطيع المشتري       

مالك العقار الجديد  أنيطالب المستأجر بحقوق المؤجر فيما يتعلق بالأجرة والفسخ والاخلاء.  أن

هو من يتلقى من غيره ملكية شيء معين ))البائع , والخلف الخاص  إلىخلف خاص بالنسبة  يعد

, ولكن ليس كل (3)((خلفا  خاصا  للبائع يعدحقا  عينيا  على هذا الشيء , فالمشتري  أوبالذات 

لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 142المادة ))نص  إذالخلف الخاص  إلىالحقوق تنتقل 

المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة  إلىينصرف اثر العقد  – 1المعدل  1951
                                                           

، ٢٠۱٦، مكتبة السنهوري، بيروت، ۱،ج  .محمد طه البشير، د. غني حسون طه، الحقوق العينية الاصليةد (1)

  .٤۸ص 

, 28. قرار منشور لدى نشرة الوقائع العدلية , العدد 2/7/1980. بتاريخ 1980ت/ب//174رقم القرار (2)

  . 499, ص 1980

 قانوند. محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الالتزام في الد. عبد المجيد الحكيم , د. عبد الباقي البكري , (3)

, مصدر  ناور سلطأنظر ايضا  د. أن. 179, ص 2018-2017ية بغداد, قانون, المكتبة ال 1المدني العراقي , ج 

ظر ايضا  د. نبيل ابراهيم سعد أن. 263ظر ايضا  د. جلال محمد ابراهيم , مصدر سابق , ص أن. 178سابق, ص 

م , مصادر الالتزام , مكتبة عبد الله وهبه , ناظر ايضا  د. اسماعيل غأنوما بعدها .  87, مصدر سابق, ص 

ظر ايضا  د. نبيل صابر عيد, حماية الخلف الخاص في التصرفات العقارية من زوال سند أن. 346, ص 1966

  وما بعدها .  17, دار النهضة العربية, ص 1السلف , ط
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هذا الاثر لا  أن قانونمن نص ال أومن طبيعة التعامل  أوبالميراث، ما لم يتبين من العقد 

تقل بعد أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء أناذا  – 2 الخلف العام. إلىينصرف 

هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل  إلىهذه الالتزامات والحقوق تنتقل  أنخلف خاص، ف إلىذلك 

 .(تقال الشيء اليه(ناالخلف الخاص يعلم بها وقت  أنت من مستلزماته وكأنفيه الشيء اذا ك

  :دالخلف الخاص هي وجو إلىر عقد الايجار صراف اثناشروط  أنويتبين من هذه المادة 

 وجود خلف خاص  -1

 عينية  أوشأ التزامات شخصية أنوجود عقد  -2

 يكون لعقد الايجار تاريخ ثابت وسابق على التصرف الذي نقل الملكية  أن -3

 ذا تمت عمليةإلا إ ا  خاص ا  المتصرف اليه اي المشتري لا يكون خلف أنومن هنا يتبين لنا      

ون تك أنر يحتج على المستأج أنيستطيع المشتري  كيتقلت الملكية تماما  , ولهذا ناالبيع و

لبائع ل تيادياعلا دائن إلعقاري اما قبل التسجيل فهو ليس الملكية مسجلة لدى دائرة التسجيل ا

صورة يطالب المستأجر بأي  شيء ب أنمؤجر العقار وحقه هو مجرد حق شخصي , ولا يستطيع 

 الطرق يحتج على المستأجر وذلك من خلال أنمباشرة , ولكن يستطيع من بصورة غير مباشرة 

 الآتية : 

عنه على مدين  هيرفعها الدائن باسم مدينه ونياب _ الدعوى غير المباشرة هي الدعوى التي1

طالبة به حتى اذا ما قضى بهذا الحق عاد مدينه للمطالبة بحق مالي لمدينه, تقاعس الاخير عن الم

العام ومشاركة فيه جميع الدائنين , ومن ثم فهذه  ناالذمة المالية للمدين ودخل في الضم إلى

 الدعوى لا تفترض وجود علاقة مباشرة بين المدعى ) الدائن( والمدعى عليه ) مدين المدين (

يجوز لكل دائن  - 1951لسنة  40لمدني العراقي رقم ا قانونمن ال 261المادة ))ولقد نصت  (1)

يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها  أنولو لم يكن حقه مستحق الاداء 

منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا  أنما ك أوبشخصه خاصة 

                                                           

ظر أن.  1233, ص 1982ي , اثار الالتزام , طبعة سنة ناد. عبد الرزق السنهوري , الوسيط , المجلد الث (1)

ايضا  د. عبد العزيز المرسى حمود, اضواء على المشكلات العملية التي يثيرها عقد البيع العقاري غير المسجل 

ضا  د. توفيق حسن فرج, النظرية العامة للالتزام احكام الالتزام ظر ايأن. 41, ص 1997, دار النهضة العربية , 

م, احكام الالتزام , مطبعة النصر, ناظر ايضا  د. اسماعيل غأن. 60-55,ص1978,بدون دار نشر , 2, ج 

, 2007, احكام الالتزام , دون دار نشر,  ناظر ايضا  د. السيد محمد السيد عمرأنوما بعدها .  177,ص 1956

, التأمينات العينية, الدار الجامعية ,  ناظر ايضا  القاضي حسين عبد اللطيف حمدأنوما بعدها .  125ص 

ظر ايضا  د. توفيق حسن فرج , احكام الالتزام , مؤسسة الثقافة الجامعية , دون سنة نشر , أن. 33,ص 1985

  وما بعدها.  55ص 
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يزيد  أن أوعساره أيسبب  أنه أناهماله في ذلك من ش أنالمدين لم يستعمل هذه الحقوق و أنثبت 

 .(1)( (في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى

هنالك شروط يجب توفرها لاستعمال هذه الدعوى منها ما يتعلق  أنونلاحظ من نص المادة 

 الذيبالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بحق الدائن الذي يستعمله باسم مدينه , 

من  ا  يكون حق الدائن محقق الوجود وخالي أنيخصنا هنا هي الشروط التي تتعلق بالدائن وهي 

يباشر الدعوى غير المباشرة مثل حق  أنحتمالي فلا يستطيع الدائن حقه ا أنالنزاع , لهذا اذا ك

المشتري دائن للبائع في نقل  لآن  حق متنازعا فيه , ونظرا  أناذا ك أوالدائن قبل موت المورث 

مستأجر هذا الملكية  , لذا اذا تقاعس المدين)البائع( في استعمال حقه بالمطالبة بالأجرة من ال

جرة من المستأجر عن طريق خذ الا  أيستعمل حقوق البائع في  أن( رييسمح للدائن )المشت

ئع ) المدين( يدخل البا أنذا باشر هذه الدعوى إشتري مباشرة الدعوى , ولكن يجب على الم  

 . (2)ترفع باسم البائع وى لأنهاخصما في الدع

 

 

                                                           

لموكليه بذمة المدعى عليه مبلغا"  أنلدى هذه المحكمة  ناية )ادعى وكيل المدعينارار محكمة بداءة الحمدق (1)

قدره الف وسبعمائة واربعة واربعون دولار امريكي عن قيمة ادوية ولقاحات بيطرية قام موكليه بصرفها 

للدواجن العائدة للمدعى عليه ولامتناع المدعى عليه عن تسديد اقيامها رغم المطالبه المستمرة عليه طلب دعوة 

يه للمرافعة بعد تبليغه بصورة من استدعاء الدعوى والزامه بتاديته لموكليه مبلغ قدره الف وسبعمائة المدعى عل

مايعادله بالدينار العراقي بتاريخ اقامة الدعوى ولغرض الرسم اقام الدعوى  أوواربعة واربعون دولار امريكي 

مستقلة بباقي المبلغ وتحميله  أومنضمة  بمبلغ عشرة الاف دينار مع احتفاظه لموكليه بحق اقامة دعوى حادثة

الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبعد المرافعة الحضورية العلنية ولاقرار وكيل المدعى عليه بما جاء 

بالمبلغ المطالب به والبالغ الف وسبعمائة  ناذمة موكله مشغوله للمدعي أنباستدعاء الدعوى جملة وتفصيلا" 

 نالبي 236ية / ناقامت المحكمة بمفاتحة مصرف الرافدين فرع الحمد أنمريكي وبعد واربعة واربعون دولار ا

ولما جاء بكتاب  21/5/2006مايعادله بالدينار العراقي من تاريخ اقامة الدعوى في  أوقيمة المبلغ المطالب به 

 21/5/2006قيمة الدولار يوم  أنجاء فيه  الذي 4/6/2006في  923ية العدد /نامصرف الرافدين فرع الحمد

 نا( دينار مليون2,574,144الف واربعمائة وستة وسبعون دينار يصبح مجموع قيمة المبلغ ) 1476هو 

 ناطلب وكيل مدعي 14/6/2006وخمسمائة واربعة وسبعون الف ومائة واربعة واربعون دينار وفي جلسة يوم 

استجابت المحكمة لطلبه وبعد ابراز وصل  قانونافقة الطلب للاقامة دعوى حادثة منضمة بباقي المبلغ المقدر لمو

وهو اكمال رسم الدعوى الحادثة وبناءا" على ماتقدم  18/6/2006في  59692قبض ايرادات الحكومة المرقم 

)ب. س ال. س وف. م. م(  ناوبالطلب قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه )ا. ب. م( بتاديته للمدعي

وخمسمائة واربعة وسبعون الف ومائة واربعة واربعون دينار عن  نا( دينار مليون2,574,144) مبلغا" قدره

 نابذمته مع تحميله جميع المصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعي الذيقيمة المبلغ المطالب به 

المدني  قانونمن ال261ده المحامي )م. ب. ع( مبلغا" قدره خمسون الف دينار وصدر الحكم استنادا" لاحكام الما

 63المرافعات المدنية والمادة  قانونمن  203و185و 166و161و156الاثبات و قانونمن  68و67و 25و22و

المحاماة المعدل حكما" حضوريا" بحق المدعية والمدعى عليه قابلا" للاستئناف والتمييز وافهم علنا"  قانونمن 

. 25/6/2006بتاريخ  2006ب/ /122م .رقم القرار 25/6/2006هـ الموافق 1426لى/وجمادي الأ/29في 

  قرار منشور لدى قاعدة التشريعات العراقية. 

  .  43د. عبد العزيز المرسي حمود , مصدر سابق, ص (2)
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 حوالة الحق  -2

المستأجر عن طريق حوالة الحق بوصفه هنا يستطيع المشتري المطالبة بحقوق المؤجر قبل      

, حوالة الحق هي عقد بمقتضاه ينقل شخص وهو الدائن في الالتزام  ا  له وليس مشتري محالا  

شخص اخر هو الدائن الجديد لهذا الالتزام ويسمى المحال له , قبل  إلىويسمى المحيل , حقه 

 قانونشار اليه الأ. وهذا ما (1)شخص ثالث وهو المدين في هذا الالتزام ويسمى المحال عليه

يحول  أنيجوز للدائن  362على ان  المادة ))المعدل في  1951لسنة  40المدني العراقي رقم 

 أواتفاق المتعاقدين  أو قانونغيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في ال إلى

 أنيهمنا هنا هو  الذي. (2) ((رضاء المحال عليه إلىدون حاجة  طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة

يطالب بحقوق المؤجر قبل المستأجر عن طريق حوالة  أننعرف كيف يستطيع مشتري العقار 

البائع يجب  أنمشتري العقار هو دائن للبائع بنقل الملكية وهذا يعني  أنالحق , فمن المعروف 

يقوم بتنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار والا اصبح مسؤول تجاه المشتري )الدائن( , ومن  أنعليه 

 أنيستفيد من فكرة حوالة الحق التي تقوم على اساس تغير الدائن , اذ  أنهنا يستطيع المشتري 

 إلىجرة وحوالة الحق سوف تقوم بتغير الدائن )البائع المؤجر( بالاالبائع هو دائن للمستأجر 

يطالب المستأجر بالأجرة باعتباره الدائن الجديد  أنالدائن الجديد )مشتري العقار( فهنا يستطيع 

الحق بللمستأجر  ا  المشتري سوف يصبح دائن أن. ويترتب على  هذا (3)الذي حل محل المؤجر

الحق ينتقل بكافة صفاته و توابعه  أنبه قبل المستأجر اي  ا  البائع دائن ناالذي كذاته 

. فاذا طالب مشتري العقار اي الدائن الجديد المستأجر بالأجرة ولو يوف بها (4)اتهناوضم

يطلب فسخ عقد الايجار وتسلم العين المؤجرة وهذا ما اكدته  أنالمستأجر يحق هنا للدائن الجديد 

يتمسك قبل  أنللمحال عليه - 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 366المادة ))

يحتج بها على المحيل كما  أنله عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه  أنله بالدفوع التي ك المحال

يستفيد من  أن. لكن لا يستطيع مشتري العقار  (يحتج الخاصة بالمحال له وحده( أنيجوز له 

المستأجر يعلم بالحوالة يتحقق علمه اما قبول  أنحوالة الحق للمطالبة بحقوق المؤجر الا اذا ك

                                                           

, مصدر سابق, ص  2(د. عبد المجيد الحكيم , د. عبد الباقي البكري, د. محمد طه البشير , احكام الالتزام , ج 1)

,  ناور سلطأنظر ايضا  د. أنوما بعدها .  149ظر ايضا  د. توفيق حسن فرج , مصدر سابق , ص أن. 235

ظر ايضا د. السيد محمد السيد أنوما بعدها .  307, ص 1974احكام الالتزام , دار النهضة العربية , بيروت , 

م الالتزام , مؤسسة الثقافة ظر ايضا  د. توفيق حسن فرج , احكاأنوما بعدها .  219, مصدر سابق , ص ناعمر

   وما بعدها .  148الجامعية , دون سنة نشر , ص 

 قانون( من ال374-373-372-371-370-369-368-367-366-365-364-363ظر ايضا  المواد )أن(2)

  المعدل . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم 

  . 45د. عبد العزيز المرسي حمود, المصدر نفسه, ص (3)

  المعدل.  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 365نص المادة ظر أن(4)
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 أنمشتري العقار لا يستطيع  أن. وهكذا توضح لنا (1)اعلنت به أوضمنا   أوالحوالة صراحة 

يطالب المستأجر بحقوق المؤجر بطريقة مباشرة الا عن طريق غير مباشر من خلال الدعوى 

 المباشرة وحوالة الحق .

 يناالمطلب الث

 رهن العقار محل التعهد
ار محل ي ايجار العقالتعهد وه مدةلنا احد التصرفات التي يقوم بها المتعهد اثناء واتن أنبعد       

قار ن العل في هذا المطلب تصرف آخر وارد ايضا  وهو قيام المتعهد برهواالتعهد , سوف نتن

س النا نليه لأامحل التعهد وهو ايضا  تصرف وارد وشائع يتعامل به الناس قديما  للحاجة الماسة 

د لا بوجولمال ااتعطي الآخر  أنلا تستغني عن الدين في تعاملاتهم لهذا كثير من الناس لا تأتمن 

 رهن لىإوثيقة مثل الرهن . وغالبا ما يقع اصحاب العقارات بضيقة مالية تدفعهم  أو ناضم

ولة الطف ذنم ناسنتكمن داخل الأ تصرفالرهن هو  أن إذعقاراتهم التي لا تزال تحت ملكيتهم , 

 ناسناجة الأح أناخوه شيء مقابل طلب المال منه وبهذا  أوعارة صديقه اتظهر عند قيام الطفل ب

رهن لا ال أنم ا نعلنأنتشار . الا نله وطبيعة المعاملات اليومية بين الافراد جعل منه عقد واسع الا

ومن  واجباتووتكون له حقوق  ا  نايعطيه ضم نفسه الوقت يالدائن المرتهن وف إلىينقل الملكية 

هد ل التعل معنى رهن العقار محول في الفرع الأوافرعين نتن إلىهنا سوف نقسم هذا المطلب 

 ي اثر رهن العقار محل التعهد . نال في الفرع الثواونتن

 لوالفرع الأ
 معنى رهن العقار محل التعهد

كافه  معنى رهن العقار محل التعهد , ولكي نستطيع المام الموضوع من نامن اجل بي     

لعقار معنى رهن ا إلىل تعريف الرهن بداية لكي نتوصل وانتن أنمن الضروري  أنبه, كناجو

 محل التعهد وتعريفه . 

رده المشرع العراقي والتشريعات العربية هو نوعين الرهن أوكما  (2)الرهن أنمن المعلوم      

الرهن التاميني  يرد على العقارات , والرهن الحيازي يرد على  أنالتاميني والحيازي و

                                                           

  . 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 363ظر نص المادة أن(1)

 أنالرهن لغة : رهن الشيء يرهن )رهونا ( ثبت ودام, فيقال )رهن لهم ماله , أدامه لهم , وأرتهن منه ( كما (2)

. نقلا  عن احمد بن محمد بن علي  نا, والمرتهن الذي يأخذ الرهن , والجمع رهون ورهرهين عمله  ناسنالأ

  . 242, المكتبة العلمية , بيروت , ص  1المقري الفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , ج 
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المشرع العراقي عرف الرهن التاميني والحيازي في  أنالعقارات ايضا  بشرط التسجيل . و

المادة ))عرف الرهن التاميني في  إذالمعدل  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونال

اميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له " الرهن الت1285

الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن الاعتياديين  يتقدم على الدائنين أنبمقتضاه 

الرهن الحيازي  1321المادة  ))ولقد عرف الرهن الحيازي في ((كونذلك العقار في اي يد ي

في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه  أوالراهن مالا محبوسا في يد المرتهن عقد به يجعل 

هذا  أنالمرتبة في اي يد ك بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في أومنه كلا 

.ولقد ركز المشرع العراقي في تعريفه على ميزتي التقدم والتتبع التي يمنحها الرهن  ((المال

تعريفات المشرع العراقي اقتصرت على العقارات بطبيعتها  أن إلىللدائن المرتهن , اضافة 

هناك الكثير من المنقولات على قدر من  نوهذا ما يجعل التعريف غير مواكب للتطورات لأ

. وهناك كثير من التعريفات الفقهية التي (1)حل التجاري والسفن والطائراتالأهمية وهي الم

وردت عرفت الرهن التاميني والحيازي ونحن هنا لسنا بصدد الكلام عنها لهذا سوف نشير اليها 

 بشكل مختصر . 

ا لدين ناعيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسمي يتقرر ضم حق   )) بأنه  رف الرهن التامينيع      

يتقدم في استيفاء حقه من المقابل  أنغيره ويكون للدائن بمقتضاه  أوعلى عقار مملوك للمدين 

يتتبع  أنالنقدي لهذا العقار مفضلا  عن غيره من الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة , و

 ."(2)((العقار في اي يد يكون

 أوحق عيني تابع يتولد للدائن بمقتضى عقد على منقول  )) بأنه  رف الرهن الحيازيولقد ع  

ا  للوفاء بالالتزام وهو يخوله حق حبس الشيء لحين استيفاء نالغيره ضم أوعقار مملوك للمدين 

 .(3)(( لوية في اي يد يكونويستوفي حقه من ثمن هذا الشيء بالتقدم والأ أندينه بتمامه , و

                                                           

  . 25, ص 2021عباس حمزة , رهن الحصة الشائعة في العقار , دار الجامعة الجديدة ,  ناعدن(1)

ظر ايضا  أن. 127, ص 1996سمير تناكو , التأمينات الشخصية والعينية , منشأة المعارف , الاسكندرية , (2)

. 193-192, ص 2006ابو السعود , التأمينات الشخصية والعينية, دار الجامعة الحديثة , الاسكندرية ,  نارمض

ظر ايضا  د. أن. 11,ص 1997ي , التأمينات العينية , دار النهضة العربية , واظر ايضا  د. عبد المنعم البدرأن

ظر ايضا  د. محمد أن. 105, ص 2003, التأمينات الشخصية والعينية , دون دار نشر , ناالسيد محمد السيد عمر

  . 217علي امام , التأمينات الشخصية والعينية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , ص 

, ص 1956اح عبد الباقي , الوسيط في التأمينات العينية , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , عبد الفت(3)

, التأمينات العينية , الدار الجامعية للطباعة والنشر , دون سنة نشر  نا. نظر ايضا  حسين عبد اللطيف حمد214

قوق العينية , دار السنهوري, بيروت , ظر ايضا  د. محمد طه البشير , د. غني حسون طه , الحأن. 138, ص 

ظر ايضا  د. السيد أن. 288-287ي , المصدر نفسه , ص واعبد المنعم البدر ظر ايضا  د.أن.487, ص 2016

ظر ايضا  د. محمد علي امام , المصدر أن. 252, التأمينات العينية , المصدر نفسه , ص  نامحمد السيد عمر

  . 441نفسه , ص
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الشريعة الاسلامية الرهن الحيازي وهذا ما ورد في مجلة الاحكام اما الفقه الاسلامي قد عرفت 

حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه  )) بأنه  منها فقد عرفته 701ة في المادة العدلي

.ولم تعرف الرهن التأميني, لكن عرفت الراهن  ((منه, ويسمى ذلك المال مرهونا  ورهنا   فقط

هو الشخص الذي يعطي الرهن , اي المدين  بأنه  703المادة ))هن في والمرتهن فقد عرفت الرا

هو الشخص الذي يأخذ الرهن , اي   704المادة ))وعرفت المرتهن في  ((الذي يعطي المرهون 

ها عرفت الرهن والراهن والمرتهن بناء على أن. ونلاحظ هنا على تعريفات المجلة ((الدائن 

المدني العراقي  قانونتعريفات الرهن التي وردت في ال معناهم اللغوي و بهذا يختلف عن

عبارة ))ه أنعرفه الحنفية ب إذوهنالك اختلاف فقهي في تعريف الرهن  (1)والتشريعات العربية

جعل عين مال وثيقة )). وعرفه الشافعية (2)(( عن حبس شراء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين

. (4)((هو ما قبض توثقا  به في دين))وعرفه المالكية  . (3)((بدين يستوفي منها عند تعذر وفاته

تعذر استيفاؤه من  أننه المال الذي يجعل وثيقته بالدين ليستوفي من ثم ))ه أنوعرفه الحنابلة ب

غررا  ولو اشترط في العقد  أوبذل من له البيع ما يباع )). كما عرفه المالكية   (5)((هو عليه 

 .(7) ((الامامية " وثيقة لدين المرتهن  . كما عرفه(6)وثيقة بحق"

ام عقار الذي قمعنى رهن العقار محل التعهد وهو قيام المتعهد برهن ال إلىومن هنا نتوصل      

ث رف ثالطشخص يسمى المتعهد له . ومن هنا سوف يظهر لنا  إلىسابقا  بالتعهد بنقل ملكيته 

 ره له.ن عقافي العلاقة بين المتعهد والمتعهد له وهو الدائن المرتهن الذي قام المتعهد بره

 يناالفرع الث

 ثر رهن العقار محل التعهدأ
ت تصرفات ناقلة أنيتصرف في ملكه سواء ك أنصاحب العقار يستطيع  أنمن المعلوم       

قام بالتعهد هو  أنقيامه برهن عقاره بعد  أنف, لهذا  لكية ية غير ناقلة للمناتصرفات ث أوللملكية 

                                                           

المدني  قانونمن ال 1030ظر المادة أن. 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونمن ال 1285المادة (1)

  .1976المدني الاردني لسنة  قانونمن ال 1322ظر المادة أن.1948لسنة  131المصري رقم 

المنصور , ج  ناهر في شرح ملتقى الأبحر, تحقيق : خليل عمرنابراهيم بن محمد الحلبي الحنفي , مجمع الأ(2)

  . 269, ص 1998,  نا, دار الكتب العلمية , بيروت , لبن 1

, دار الكتب  2صاري , أسنى المطالب في شرح روض الطالب , ج نزكريا بن محمد بن زكريا الأ(3)

  . 122, ص 2ي , ج أوظر ايضا  الشرقأن. 144الاسلامي, ص 

, 2003, دار عالم الكتب , 6لشرح مختصر الخليل, ج  شمس الدين ابو عبد الله الطرابلسي, مواهب الجليل(4)

  . 538ص 

  . 245, ص 1968, مكتبة القاهرة , 4ابن قدامى المغني , ج (5)

  . 236, ص 5الخرشي, ج(6)

  . 71, ص 5مفتاح الكرامة , ج (7)
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يسجل الرهن في  أنيحتج بهذا التصرف , ويجب  أنتصرف صحيح ولا يستطيع المتعهد له 

ية قانونالرهن خارج دائرة التسجيل العقاري له قيمة  يعدسجل دائرة التسجيل العقاري , لذلك لا 

يحتج اذا قام المتعهد بالتعهد بنقل  أنولا يعتد به اصلا   ولكن السؤال هل يستطيع الدائن المرتهن 

نعرف ما هي حقوق الراهن وواجباته التي  أنملكية العقار , للأجابة على هذا السؤال يتعين لنا 

ا هي حقوق الدائن المرتهن , بداية للراهن حقوق تترتب على عقد يفرضها عليه عقد الرهن  وم

عقاد الرهن يكون للراهن حق في ابقاء العقار في حيازته ويتصرف فيه بكل أنالرهن ففي مرحلة 

الذي  ناواع التصرفات ماعدا التصرفات التي تضر  بالدائن المرتهن أي التي تنفي الضمأن

التعهد بنقل ملكية عقار يترتب عليه تصرف ناقل للملكية من  أنف , ولهذا(1)تحقق له من الرهن

ومن عقار المرهون تصرف المالك يتصرف بال مدةالبائع )الراهن( في هذه ال أنقبل البائع وبما 

في  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونوهذا ما أكده ال ا  صحيح ا  تصرفه تصرف يعد ثم

 يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا   أنيجوز للراهن  –1 1295المادة ))

وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته  –2 وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.

 .(وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء( إلى

هون لمريتصرف بالبيع وغيره في الشيء ا أنيجوز للراهن   1334المادة ))ونص في       

  .((رهنا حيازيا , واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن

ر المرهون المشرع العراقي اجاز للراهن التصرف بالعقا أنالمادتين نلاحظ ي ومن نص        

 هو مثقلا  شتري والم إلىالعقار ينتقل  نحيازيا  بشرط عدم الاضرار بالدائن لأ أورهنا  تامينيا  

ى هن علبالرهن ولم يشترط موافقة الدائن المرتهن لكنه عاد واشترط موافقة الدائن المرت

يل العقاري التسج قانونمن  317/1المادة ))التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من الراهن في 

رهون ار المللراهن اجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية على العق- 1971لسنة  43رقم 

 الدائن تقل اليه العقار المرهون بموافقةأنمن  إلىوحينئذ يتحول الدين بمرتبته وشروطه 

 .(المرتهن(

تقال ملكية ناشترط لأ إذالتسجيل العقاري  قانونبه جاء القضاء العراقي  سار على ما  أنو      

المشرع  أنالمشتري )المتعهد له( موافقة الدائن المرتهن على الرغم  إلىالعقار المرهون 

المدني لم يشترط موافقه المرتهن , ولقد جاء في قرار لمحكمة استئناف بابل  قانونالعراقي في ال

الطعن التمييزي مقدم في مدته  أنلة وجد واالاتحادية بصفتها التمييزية ) لدى التدقيق والمد

 قانونه صحيح وموافق للأنية قرر قبوله شكلا  ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد قانونال

الرهن مؤشر في قيد  أنالعقار موضوع الدعوى مرهون لصالح مصرف الرشيد و أنكون 

                                                           

  . 149عباس حمزة , مصدر سابق, ص  ناعدن(1)
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ه لا يجوز للراهن اجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية على العقار أن إذالتسجيل العقاري, و

ي للدائن المرتهن ابدى عدم موافقته على قانونالممثل ال أنفقة الدائن المرتهن والمرهون الا بموا

تصرف المميز ببيع العقار , فيكون الحكم الصادر برد الدعوى بطلب التمليك مستندا  لحكم 

  .(1)(لذا قرر تصديقه( 1971لسنة  43م التسجيل العقاري رق قانونمن  317المادة ))في  قانونال

ع من أنعلى البيع هو م لدائن المرتهنالقاضي اعتبر عدم موافقة ا أنونلاحظ في هذا القرار       

. وايضا  جاء في قرار لمحكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية ) لدى التدقيق التمليك

ية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر قانونالطعن التمييزي مقدم في مدته ال أنلة وجد واوالمد

وذلك لثبوت وجود اشارة حجز على سهام  قانونه صحيح وموافق للأنعلى القرار المميز وجد 

ني وكما هو مبين في سند العقار موضوع واالمدعى عليه لصالح المصرف الزراعي التع

فقة دائرته على ممثل ذلك المصرف اكد في اقواله امام محكمة الموضوع عدم موا أنالدعوى و

للراهن اجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية على العقار المرهون شرط  أن إذنقل الملكية و

 43التسجيل العقاري النافذ رقم  قانونمن  317المادة )) بأحكامموافقة الدائن المرتهن عملا 

ب المدعي ني( رفض اجابة طلواالدائن المرتهن )المصرف الزراعي التع أن إذو 1971لسنة 

, قرر  قانونبالتمليك فيكون معه الحكم المميز القاضي برد الدعوى لذلك السبب مستندا  لحكم ال

 . (2) ((وبالاتفاق تصديقه

ية وهي مرحلة حلول اجل الدين واستحقاق دين الدائن المرتهن ناالثأما فيما يتعلق بالمرحلة      

يبيع العقار المرهون لكي يستحصل  أنفهنا يحق للدائن لمرتهن اذا لم يقوم الراهن بتسديد الدين 

لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونوهذا ما أكده ال  قانوندينه وفقا  لميزة التتبع التي منحها له ال

اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون  –1 1316المادة ))في  1951

يطلب بيع  أنالدائرة المختصة و إلىيقدم سند الرهن التاميني  أنحاجة للحصول على حكم 

التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع  قانونالمقررة في  للإجراءاتالعقار المرهون وفقا 

المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على  إلىغيره اعتراض رفعه  أوللراهن  أنو كوالاخلاء، ول

ذلك في  أنواذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء ك – 2 من المحكمة. بأمرتقديم كفالة 

الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست  أنالحائز، ف أومواجهة الراهن 

الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم  إلىمن المبالغ  زادزايدة في صندوق المحكمة، وما مبه ال

 .((اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة
                                                           

. نقلا  عن القاضي عبد صبري جمر , مصدر  20/1/2021, بتاريخ 2021ت/ حقوقية/ /130رقم القرار (1)

  . 27سابق , ص 

. منشور لدى القاضي عبيد صبري جمر , 21/12/2021بتاريخ  2021ت/حقوقية//130رقم القرار (2)

  .42-41, ص المصدر نفسه
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يتمسك بالبيع ولا يعطي الدائن المرتهن حقه من ثمن  أنوبالتالي لا يحق لمشتري العقار     

العقار وايضا  هذا ما أكده القضاء العراقي في قرار لرئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها 

ية قانونالطعن التمييزي واقعا ضمن المدة ال أنلة وجد واالتمييزية جاء فيه )لدى التدقيق والمد

 نلأ قانونه غير صحيح ومخالف للأنلحكم المميز وجد ا إلىقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر 

بحجز الدائن ومن حق الدائن استيفاء دينه من ثمن ” المدعي مثقلا إلىالعقار المحجوز تم تمليكه 

لم يسجل لذا قرر نقض القرار  أوالعقار المرهون سواء تم تسجيل العقار باسم المالك الجديد 

ي اللازم صدر قانونمديرية التنفيذ لملاحظة ما تقدم واتخاذ القرار ال إلىالمميز واعادة الاضبارة 

  .(1)(بالإتفاقالقرار 

ميني للدائن ايلتزم باعطاء حق الرهن التفاما فيما يتعلق بالتزامات الراهن في عقد الرهن 

. وهذا ما أكده المشرع العراقي في (2)الرهن ونفقات العقد ناالمرتهن وايضا  التزامه بضم

 نصت: التيمنه  1296المادة ))في  1951لسنة  40المدني العراقي رقم  قانونال

يعترض على كل عمل يكون  أنضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ي –1

 ه.ناقاض ضمأنه أنمن ش

 تجعله غير أوالتعيب  أوتعرض العقار المرهون للهلاك  أنا هأنفاذا وقعت اعمال من ش – 2

نع لتي تماذ الوسائل ايطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخ أنللمرتهن  أنك ناكاف للضم

 ((وقوع الضرر

يضر بحقوق الدائن وحتى  ا  يتصرف بالعقار المرهون تصرف أنلا يجوز للراهن  من ثمو     

يستلم من المشتري كامل البدل للعقار حتى  أنيبيعه يجب عليه  أوعندما يتعهد بنقل ملكية العقار 

بصفتها  لىايدفع من هذا الثمن دين الدائن المرتهن وهذا ما أكدته رئاسة محكمة استئناف دي

الطعن التمييزي مقدم في مدته  أنلة وجد واالتمييزية في قرار لها جاء فيه ) لدى التدقيق والمد

ه غير صحيح ومخالف أنى القرار المميز وجد ية قرر قبوله شكلا  ولدى عطف النظر علقانونال

اشعار الدائرة المختصة بتسجيله وذلك لعدم جواز مطالبة المميز عليها بتملكيها العقار و قانونلل

طلب وكيلها الحكم بتمليكها العقار مثقلا  بالرهن دون تسديد  أنسمها الا بعد تسديد كامل البدل واب

اصدار المحكمة الحكم بتمليك المشتري العقار المباع خارج  ني له لأقانونبقية بدل البيع لا سند 

المشتري ملزم  أنالرهن يكون عن دين يعود لدائنين آخرين و أوالدائرة المختصة مثقلا  بالحجز 

جاء ((المعدل  1977لسنة  1198القرار ))التمليك وفق  نبتسديد بقية البدل وايفاء التزامه لأ

                                                           

  العراقية . . منشور لدى قاعدة التشريعات31/3/2009. بتاريخ 27رقم القرار (1)

,  ناظر ايضا  د. السيد محمد السيد عمرأن. 120مرقص, التأمينات العينية , مصدر سابق, ص  ناد. سليم(2)

ي , مصدر سابق , ص واظر ايضا  د. عبد المنعم البدرأنوما بعدها .  152التأمينات العينية , مصدر سابق , ص 

  وما بعدها .  256صدر سابق , ص , م ناظر ايضا  القاضي حسين عبد اللطف حمدأن. 117
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 ., وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى مراعاة لما تقدم(استثناء عن القواعد العامة 

يطالب  أنه لا يجوز لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري أنونلاحظ في هذا القرار  (1)

بتمليك العقار المرهون قبل سداد ثمن العقار ونحن نؤيد هذا الأتجاه وذلك حماية لحقوق الدائن 

العكس اذا دفع مشتري العقار المباع خارج دائرة التسجيل العقاري ثمن المرتهن والراهن , و

العقار المرهون كاملا يحق له طلب تمليك العقار اذا امتنع البائع عن نقل الملكية وهذا ما اكدته 

رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية في قرار جاء فيه : ) لأمتناع المدعى عليها من 

اشترى منها العقار ببدل قدره اربعمائة  أننقل الملكية طلب المدعي الذي سبق واتمام اجراءات 

مليون دينار مقبوض نقدا  ولأمتناعها عن اتمام اجراءات نقل الملكية طلب دعوتها للمرافعة 

والحكم بتمليك العقار واصدرت محكمة الموضوع حكما  حضوريا يقضي بتمليك المدعي العقار 

على اشارة الرهن التأميني واعتبار اشارة عدم التصرف من قبل هذه  المرهون مع الابقاء

تنفيذ قرار الحكم والاشعار لدى مديرية التسجيل العقاري في بابل لتأشير ذلك  لأغراضالمحكمة 

الطعن التمييزي  أنلة وجد وافي سجلاتها بعد اكتساب الحكم درجة البتات  ولدى التدقيق والمد

ه صحيح أنية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد قانونمقدم في مدته ال

صحة البيع الحاصل بين البائع والمشتري وتحقق  إلىالمحكمة توصلت  أن إذ قانونوموافق لل

سكن المدعي في الدار محل البيع دون معارضة تحريرية من المدعية ليكون السكن سببا  

يكون التمليك مثقلا   أنقة مصرف بغداد )الدائن المرتهن ( بصحيحا  يبيح للمدعي التمليك ومواف

وكذلك جاء في قرار  (2) بالرهن التأميني لهذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي(

العقار موضوع طلب التمليك محجوز  أنلرئاسة محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية )

طلب تمليكه للمدعي يقتضي وفق ما جاء بكتاب صندوق  أنالعراقي و نالصالح صندوق الاسك

المصرف يعتمد آلية تدوير القرض مع نقل  أني قانونالعراقي وما جاء بأقوال ممثله ال ناالاسك

المشتري بموجب طلب مشترك من البائع والمشتري مع دفع  إلىملكية العقار مثقلا  بالحجز 

استلام البنك المركزي لكل من المقترض الجديد رسوم  إلى بالإضافةالرسوم الخاصة بالتدوير 

رفضا صراحة امام المحكمة الاتفاق  ينالمتداع ولأن( والكفيل عند استبدال كفالته , )المشتري

تأيد للمحكمة  أنبتقديم طلب مشترك لغرض اتمام تلك الاجراءات لأجابة دعوى المدعي بعد 

لسنة  1426المعدل بالقرار  1977لسنة  1198القرار ))تطبيق احكام  ناتوافر شروط وارك

ية قانونوشرائط استيفاء الشكلية ال لأحكاممما يجعل من اجابة دعوى المدعي مخالفة (( 1983

قرار الحكم المميز التزم وجه النظر  أن إذوالموضوعية الذاتية المطلوبة من قبل المصرف. و

                                                           

 . قرار غير منشور .3/4/2022, بتاريخ 2022/ ه / حقوقية /  71رقم القرار   (1)

  . قرار غير منشور . 16/12/2009, بتاريخ 2019ت/حقوقية//187رقم القرار (2)
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 210/2قرر تصديقه واستنادا  لأحكام المادة  , عليه قانونالمتقدمة فيكون قد وافق حكم ال

 . (1) مرافعات مدنية (

ا  قد يقوم الراهن بالتصرف بالعقار المرهون قبل حلول ميعاد الدين وهنا اختلف فقهاء ناواحي     

ي قد أن. اما القول الث(2)الشريعة الاسلامية فقد قالو يصح تصرف الراهن وينفذ ويبطل عقد الرهن

في هذا هدر للقواعد  أن. ونحن نرى (3)تصرف الراهن موقوف على اجازة لمرتهن أن إلىذهب 

 أناجازة تصرفات المالك ما دامت صحيحة و إذالمدني العراقي من  قانونالعامة التي جاء بها ال

 أنه ومن الطبيعي نيكون موقوف على اجازة المرتهن لأ أنتصرف الراهن في العقار لا يمكن 

المرتهن لن يقبل هذا التصرف وبالتالي تعطيل لمصالح الراهن )مالك العقار( الذي قد يكون 

 التصرف في عقاره .  إلىبحاجة ماسة 

)اذا ارتهن مشتري العقار جاء فيه في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية  و     

وثق بدائرة التسجيل العقاري فذلك خارج دائرة التسجيل العقاري نفس الدار بعقد رهن تأمين م

 . (4) التزاماتها حول عقد البيع الخارجي (  دليل على عدول الطرفين ع تنفيذ

رجي ع عقار خاينقل ملكية العقار ببي أنالراهن يستطيع  ننظر وذلك لأ ةوفي هذا القرار وجه   

شتراه االذي  يرتهن العقار أنيرهن العقار في نفس الوقت فلماذا لا يستطيع مشتري العقار  أنو

 على المرتهن .  أوفيه ضرر على البائع  أنلا نرى 

يطالب  أنيستطيع  من ثمي على العقار محل التعهد وللمتعهد حق عين أنف الاحوال كلهاوفي     

ا  يكون العقار مثقلا  بحجز تنفيذي نااحي إذمثقلا  في الرهن والحجز,  أنبنقل ملكيته اليه حتى  لو ك

المتعهد له ,  وقد اجابت  إلىتقال ملكية العقار أنع ناع من موناقبل جهة معينة فهل هذا يعد م من

محكمة استئناف الرصافة في قرار لها جاء فيه ) وجود حجز على العقار لا يمنع من نقل ملكيته 

الحجز التنفيذي على العقار ناشئ عن حقوق شخصية وديون  أنللغير مثقلا  بذلك الحجز و

مثل تلك الحقوق الشخصية لا تعطيها الحق في  أنمترتبة لصالح المعترض اعتراض الغير و

 . (5) شأ له حقا  عينينا  على العقار(أن الذيل وابطال حكم التملك لصالح المعترض عليه الأ

وجاء في قرار لمحكمة استئناف الكرخ ) الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة      

العقار موضوع الدعوى محجوز من قبل مديرية تنفيذ الكرخ لقاء دين المصرف  أنالموضوع 

                                                           

  . قرار غير منشور . 27/2/2023, بتاريخ 2023ت/ح//54رقم القرار (1)

ظر د. فرج توفيق الوليد , الرهن في الشريعة أنقول الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية .  (2)

  . 407, ص 1973الاسلامية , مطبعة القضاء في النجف , 

  . 98, ص  2ظر الخلاف , ج أنقول الطوسي من الامامية . (3)

لدى مجلة الاحكام العدلية , العدد الثالث , السنة . منشور 4/7/1979في  1979حقوقية//1113رقم القرار  (4)

   العاشرة. 

. نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر سابق, ص 31/7/2007بتاريخ  2007م//313رقم القرار (5)

165 .  
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ية البالغة قانونالعراقي للتجارة البالغ احد عشر مليون ومائتي الف دولار امريكي مع الفائدة ال

الاخير  أنتاريخ الحجز هو اسبق من تاريخ التعهد بنقل ملكية العقار فضلا  عن  أن% و4

المميز )المدعي( قد  أنثابت التاريخ )تاريخ تأشير القاضي المختص( وعليه )التعهد( قد اصبح 

المدعي  أناصبح امام خيار قبول تملك العقار مثقلا  بأشارة الحجز الموضوعة على قيده ولما ك

 . (1) قد رفض ذلك عليه تكون دعواه واجبة الرد (

والسؤال هنا اذا  (2)حجز العقار يكون بطلب من الدائن وقرار منفذ العدل أنومن الثابت       

 أنردت دعوى التمليك للمدعي بسبب وجود حجز على العقار المطلوب تمليكه فهل يستطيع 

يطالب المتعهد له بالتعويض )فرق البدلين( وللأجابة على هذا السؤال نعرض مواقف قضائية 

ه لا يحق للمتعهد له في هذه أناقرت على  إذبغداد الرصافة  جاءت بها رئاسة محكمة استئناف

)دعوى التمليك( )دعوى فرق البدلين(  يينشروط الدعو نيقيم دعوى فرق البدلين لأ أنالحالة 

اقامة دعوى فرق  أوخير المتعهد له اما طلب التمليك (( 1977لسنة  1198القرار )) أنواحدة و

 . (4)المحكمةوهذا ما اكدته  (3)البدلين

                                                           

. نقلا  عن طارق عزيز جبار العزي , مصدر نفسه , 30/12/2012بتاريخ  2012حقوقية//745رقم القرار (1)

  . 166ص 

  المعدل . 1980لسنة  45التنفيذ العراقي رقم  قانونمن  55ظر نص المادة أن(2)

  . 163ي الزهيري, مصدر سابق , ص وامحمود غن ناد. غزو(3)

قد اشترى العقار  أنشخصا ك أن. تتلخص القضية 8/10/2011بتاريخ  2011م//722القرار المرقم (4)

العقار بحوزة المشتري )بصفة مستأجر له ( قبل توقيع عقد البيع , طالب المشتري البائع  أنموضوع الدعوى وك

المالك اخذ يماطل بنقل الملكية حتى تم تسفير  أنعدة مرات بنقل ملكية العقار في حينه وتسجيله في اسمه الا 

لسنين طويلة وبمبالغ خيالية . وبعد  فسح المجال امام المالك بتأجير العقار معملأنية فناالحدود الاير إلىالمشتري 

العراق واقامة دعوى التعويض ضد البائع عن فرق البدلين لدى محكمة بداءة  إلىسقوط النظام وعودة المشتري 

الكرادة من تاريخ الشراء ولغاية النكول , واصدرت المحكمة حكما غيابيا  قابلا  للاعتراض والتمييز يقضي 

ون نامليار وخمسمائة وخمسة وثم 1585597500ه للمدعي )المشتري( مبلغ قدره بالزام المدعى عليه بتأديت

مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون الفا وخمسمائة دينار وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة واعترض البائع 

 على الحكم الغيابي وطلب ابطال الحكم ورد دعوى المدعي . واصدرت المحكمة حكما حضوريا قابلا للتميز

تمييزه طالبا  نقضه  إلىيقضي بابطال الحكم الغيابي ورد دعوى المدعي. ولعد قناعة المعترض عليه بالحكم بادر 

جاء في القرار )لدى  إذردها. واصدرت محكمة استئناف الرصافة قرارها بتصديق الحكم أوللأسباب التي 

الطعن مقدم في مدته قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد  أنلة وجد واالتدقيق والمد

ه سبق للمدعي أنالثابت من اضبارة الدعوى ب أن إذو قانونوللاسباب والحثيثات الواردة فيه صحيح وموافق لل

بتاريخ  2004/ب1371بالعدد  أناقام دعواه بالتمليك لذات العقار وقد ردت دعواه في هذا الش أنالمميز و

 أن إذ. و18/3/2007بتاريخ  2007م//123وصدق الحكم المذكور تمييزا  بقرار هذه الهيئة العدد  11/2/2007

خير  1977لسنة  1198القرار  أنشروط كل من دعوى طلب التمليك ودعوى فرق البدلين هي شروط واحدة و

مميز حكمها قد بحثت بشروط القرار المذكور المحكمة ال أنالمتعهد له باختيار احدى هاتين الدعوتين وبما 

غير متحققة في دعوى طلب التعويض  تعدعدم تحققها لذلك فهي  إلىتهت أنبالنسبة للمدعي في دعوى التمليك و

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة عدلت عن قرارها هذا واعطت للمتعهد له الحق  أنعن فرق البدلين . الا 

ن فرق البدلين اذا ما اثبت نكول المتعهد عن نقل ملكية القرار محل التعهد في حال رد بالمطالبة بالتعويض ع

 110ظر قرار محكمة استئناف بغداد /اعلام / أندعوى المتعهد له بتملك العقار عند عدد توفر شروط التملك . 

  . 165محمود الزهيري , مصدر نفسه , ص  نامنشور لدى د. غزو



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 



  ................................................................................ الخاتمة
 

 

- 99 - 

 الخاتمة :
والمشاكل العملية يه حل التعهد والتصرفات التي ترد علمن خلال دراسة موضوع ملكية العقار م

مجموعة من النتائج والتوصيات التي  إلىالتي تحدث بين البائع والمشتري لقد توصلنا 

 سنعرضها فيما يأتي ..

 لاً النتائج : أو

التعهد بنقل ملكية العقار هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول من  نإ -1

ا تكون جبرا على المتعهد اذا تحققت فيه ناقبل الاطراف , ولكن نقل الملكية فيه احي

يصار  أو ((المعدل 1977لسنة  1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))شروط 

 التعويض.  إلى

التعهد هو اتفاق مكتوب بين البائع والمشتري ,يتعهد به البائع بالقيام بنقل ملكية عقاره  -2

 المشتري .  إلى

ن البائع والمشتري على رقم العقار والثمن المتفق عليه يحتوي التعهد المبرم بي أنيجب  -3

 بين الطرفين . 

لا يكفي فقط مجرد وجود وكالة  إذتفويض خاص ,  إلىالوكالة في بيع العقار تحتاج  -4

 عامة .

قرار مجلس ))ضمن نطاق  في التعهد بنقل ملكية العقار الصادر من غير المالك لا يدخل -5

 .  ه المالكالا اذا اجاز ((1977لسنة  1198قيادة الثورة المنحل المرقم 

للقاصر ودون موافقة دائرة  ا  العقار ملك أنذا ك , إيكون التعهد بنقل ملكية العقار باطلا   -6

 رعاية القاصرين . 

حصته الشائعة ولو دون يتعهد بنقل ملكية  أنيستطيع مالك الحصة الشائعة في عقار  -7

 الشركاء .  موافقة بقية

يكون  أنيكون بموافقة المتعهد , و أنالسكن في العقار سبب للتمليك  يشترط لكي يكون -8

لدعوى  ا  يكون السكن سابق أنللعقارات السكنية دون التجارية والصناعية والخدمية , و

جزاء  لكل أيكون شاملا   أنقطاع , ونايكون السكن مستمرا  ولا يتخلله  أنالتمليك , و

 العقار . 

هذا الأمر متروك لمحكمة  أنمحل التعهد يكون سببا  للتمليك وليس كل بناء على العقار  -9

 القرار لم يحدد هذا .  نللتمليك لأ ا  البناء سبب ما أذا كان  الموضوع هي التي تقرر
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برام التعهد تكون بعد ا أنيجب على البناء والمشيدات الحاصلة على العقار محل التعهد  -10

 قامة الدعوى .وقبل إ

لا  أنيتم تقدير التعويض اذا ثبت نكول البائع عن اتمام عملية البيع على  أنيجب  -11

 ز قيمة العقار وقت التعهد وقيمته عند النكول . وايتج

لبائع اينذر  أنثبات نكول البائع عن اتمام عملية نقل بيع العقار يجب على المتعهد لإ -12

 زامه .ذار حتى يثبت امتناع المتعهد عن تنفيذ التنباحد وسائل الا

وعدم التعرض , ويبقى  نااهم حقوق المتعهد هي الثمن ولا يلتزم بالتسليم والضم أن -13

 التزامه الوحيد هو التعويض .

لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))السبب الصحيح في تمليك العقار وفقا   أن -14

ل اثر للتمليك والأ يعد إذيختلف عن السبب الصحيح في الملكية ,  ((1977لسنة  1198

 ي كذلك .ناالث يعدولا 

 يعدالمتعهد  إلىشخص آخر بعد نقل الملكية  إلىاذا قام المتعهد بالتصرف بالبيع  -15

المادة ))يقيم دعوى جزائية تكيف على نص  أنتصرف غير المالك ويستطيع المتعهد هنا 

 ((1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم  قانونمن  457

 المسجلة في السجل العقاري هبة باطلة.  تعد هبة العقار غير -16

 تعدالمتعهد له  إلىالرهن بعد نقل ملكية العقار  أوالايجار  أوالهبة  أوالتصرف بالبيع  أن -17

 تصرفات صادرة من غير المالك ولا تسري بحق المتعهد له .

 إلىالرهن قبل نقل ملكية العقار محل التعهد  أوالايجار  أوالهبة  أوالتصرف بالبيع  أن -18

يطالب  أنتصرفات صحيحة وصادرة من المالك ولا يستطيع المتعهد له  تعدالمتعهد له 

 بابطالها .

 

 ياً : التوصيات ناث

كما لاحظنا في  إذ, محاكم الاستئناف في العراق عنتيجة لاختلاف القرارات الصادرة ن -1

بين محاكم الاستئناف وتوجهات  ا  كبير ا  لنا القرارات القضائية اختلافوابحثنا هذا عند تن

 تكون امام محكمة التميز إذالتمليك  ىوالهذا نقترح توحيد جهة الطعن في دع مختلفة ,

 . فقط

خاص ينظم مسائل بيع العقار من البداية  قانوننقترح على المشرع العراقي , تشريع  -2

 إلىتترك هذه المسائل  نلأ, وذلك تجبنا  اتمام عملية نقل بيع العقار  إلىتبدأ من التعهد 
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, لما لعقد بيع العقار من المدني التي تنطبق على العقود كافة  قانونالقواعد العامة في ال

 خصوصية أكدها المشرع العراقي بجعل هذا العقد من العقود الشكلية .

يدرج مادة  أنبعقد بيع العقار , نقترح على المشرع العراقي  الخاص قانونبعد تشكيل ال -3

مسائل العربون والشرط الجزائي في حالة ايرادهما في التعهد بنقل ملكية العقار تنظم 

ونحن في رأينا الاحكام القضائية فيها . توحيد من أجللا تترك للقواعد العامة وذلك  أنو

اثناء التعهد وذلك في يضيف الشرط الجزائي  أنلا يسمح للمتعهد والمتعهد له  أننقترح 

لا يزيد عن  أن ذي حدده لنا القرار ابتداء  على مقدار التعويض النزاع  إلىه سيؤدي نلأ

افة شرط جزائي قيمة العقار وقت التعهد وقيمته وقت النكول , لهذا لا نرى حاجة اض

ه نما العربون ففي رأينا هو مهم وضروري في مثل هذه البيوع لأللتعهد المكتوب . أ

للمتعهد له في حالة رجوع  وضمانا  يمثل احد وسائل اضفاء الجدية على هذه العقود 

 البائع عن اتمام عملية نقل الملكية سوف يرد للمتعهد له العربون ضعفا  .

تكون  أنالخاص بمسائل بيع العقار  قانوننقترح على المشرع العراقي بعد تشريع ال -4

ي نقل ملكية عقاره جبرا  للمتعهد له ف إلىهنالك مادة تلزم المتعهد بنقل ملكية العقار 

ه عن نكول البائع فيه ضررا  مجرد تعويض المتعهد ل نحال وجود سبب معقول ,لأ

 .ت اليه ملكية العقارتقلنا للمتعهد له ولا يتناسب مع قيمة المنفعة التي فاتت عليه لو كبير  

 1198قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ))نقترح على المشرع العراقي الغاء  -5

خاص ينظم جميع هذه المسائل وبتفصيل  قانونوتعديله وذلك بعد تشريع (( 1977لسنة 

تشتت القضاة وعدم  إلىسوف يؤدي لأنه  وجود القرار  إلىفلا يصبح هنالك حاجة 

القرار  صحيح  أن إلى, اضافة التي نظمت هذه المسائل  قانونتطبيقهم لنصوص ال

ا التي تركت ولم تعالج , واذا من القضاي ا  هنالك كثير أنعالج بعض من المشاكل الا 

القرار عالج فقط حالة تحقق شروط معينة تتمثل بالسكن والبناء  نإصح القول 

 الامر يقتصر على التعويض فقط . أنك أنوالمشيدات لتصبح سببا لتمليك العقار بعد 

تكون  أن الخاص بمسائل بيع العقار قانونتشريع النقترح على المشرع العراقي بعد  -6

بصيغة معينة تحددها  ا  يكون التعهد مكتوب أنهنالك مادة تلزم المتعهد والمتعهد له على 

دائرة التسجيل العقاري , واي تعهد آخر مكتوب بصيغة مختلفة لا يعتد به , وذلك تجنبا  

 احداهما .  أوللتحايل الذي قد يحدث بين الطرفين 

قرار مجلس قيادة )) نوذلك لأ ا  تعهد مكتوبيكون ال أنية تلزم قانوننقترح اضافة مادة  -7

يكون التعهد  أنلم يتضمن اي نص يوجب (( 1977لسنة  1198الثورة المنحل المرقم 

 .أنخلاف بهذا الش القواعد العامة للأثبات في أي إلى, وحتى لا يتم الرجوع  ا  مكتوب
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ية تبيح للمتعهد له طلب  تملك العقار قانوننقترح على المشرع العراقي اضافة مادة  -8

بمجرد اتفاق المتعهد مع المتعهد له المكتوب وفقا  لتعليمات دائرة التسجيل العقاري 

قرار  ))شروط معينة مثل التي وردت في إلىوتسلم المتعهد العربون دون الحاجة 

لعقار ا التي تمثلت بالسكن في ((1977لسنة  1198مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

المتعهد قد  أنمشيدات وذلك لصعوبة تحقق هذه الشروط خاصة  أوواقامة منشآت 

اقامة منشآت  أوالمتعهد له , فكيف يقوم المتعهد له بالسكن  إلىيمتنع عن تسليم العقار 

 بناء . أومشيدات  أو

 إلىية تلزم المتعهد بنقل ملكية العقار قانوننقترح على المشرع العراقي اضافة مادة  -9

تبدأ من تاريخ  ا  يوم تكون خلال ثلاثين أنالمتعهد له خلال مدة معينة ونحن نقترح 

 ابرام التعهد المكتوب. 
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 5مفتاح الكرامة , ج  .12

, المطبعة الكاثوليكية , دار المشرق, 18س معلوف, ط المنجد في اللغة والأدب والعلوم, لوي .13

1956. 

 ية قانونال المصادر: ياً ناث

ي, تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الايجار, دار ناابراهيم عنتر فتحي الحي .1

 .2011ومكتبة الحامد, الاردن, 

نشر  دار ابو نصر السمر قندي , الشروط وعلوم الصكوك , تحقيق محمد جاسم الحديثي ,  .2

 .1978الشؤون الثقافية العامة , بغداد , 

 .2013, 1ي , المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري ,ط واآدم وهيب الند .3
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2011 
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ثروت عبد الحميد, العقود المدنية المسماة, عقد البيع, كلية الحقوق جامعة الفيوم, بدون سنة  .11

 نشر
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ايجار  قانون, دراسة عملية معززة بقرارات محكمة التميز مع التعديلات الاخيرة ل1951

 .1991, 1, ط1979لسنة  87العقار رقم 

ل , والمدني العقود الرئيسية الخاصة , المجلد الأ قانونجيروم هوييه , المطول في ال .14
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حسون عبيد هجيج, د. منتظر فيصل كاظم, الوجيز في العقود المدنية المسماة)البيع الايجار  .18

 2016الايام للنشر والتوزيع, لة(, دار واالمق

, التأمينات العينية , الدار الجامعية للطباعة والنشر , دون سنة  ناحسين عبد اللطيف حمد .19

 نشر.

ي, الموجز في العقود المسماة , ود. سعيد مبارك, د. طه ملا حويش, د. صاحب عبيد الفتلا .20
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قيودها -المصري واحكامها بوجه عام قانون, الملكية في الناالسيد محمد السيد عمر .36

 1993الاسكندرية,  -الحقوق المتفرعة عنها واسباب كسبها, منشأة المعارف-مصدرها

 .1971شاكر ناصر حيدر , الموجز في الحقوق العينية الاصلية , بغداد , مطبعة اسعد ,  .37
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Abstract 

     The contract for the real estate sale  in Iraqi law is one of the formal 

contracts in which the law stipulates a certain formality that must be 

observed in order to conclude the contract, and the formality stipulated 

by the legislator is part of the general order and the parties to the contract 

for the sale of real estate are not permitted to agree otherwise. Therefore, 

the two parties concluding a real estate sale contract without Registration 

considers the contract invalid and does not produce any effect between 

the contracting parties, It is considered invalid without the need to a 

lawsuit to invalidate it. It is true that formality restricts the principle of 

consent in contracts, but it is considered a means that gives real estate 

transactions stability and confidence. In the normal case, the sale of the  

completes its procedures and concludes these procedures by registering 

in the real estate registry, after which the  becomes the real estate of the 

buyer and his ownership is transferred to him. However, we do not deny 

that the process of real estate selling often falters as a result of disputes 

arising between the two parties, the buyer and the seller, resulting in 

many problems and disputes, and resulting in lawsuits  before the 

Judiciary. 



 

 

     The Iraqi legislator did not provide direct solutions to the problem of 

the seller’s refusal to complete the selling the real estate process , as the 

direct solution was limited to the compensation stipulated in Article 

1127 of the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951, but this legislative 

deficiency was avoided by issuing the dissolved Revolutionary 

Command Council’s decision No. 1198. For the year 1977, amended by 

Resolution No. 1426 of 1983. According to this decision, the legislator 

allowed the contractor to have the right to request ownership of the real 

estate  subject to the pledge, even if it was forced upon the contractor. It 

is true that this decision addressed many of the cases of breach that 

occurred in the real estate sale contract outside the Real Estate 

Registration Department. However, it does not give the contract for the 

sale of real estate outside the Department of Real Estate Registration 

validity, and turn it into a valid contract. Rather, he only faced and 

addressed some of the practical problems of the contractor, that is he did 

not address all the problems, among these problems that were not 

addressed are the actions taken by the contractor during the mortgage 

period, and before transferring ownership of the real estate , and this is 

our topic.  

     The idea of our research, as this thesis concluded, is that there is no 

importance for the actions of the seller of the real estate  owner when 

ownership is transferred and the registration process is completed, 

because the matter here is settled, but the problem arises when the real 

estate remains in the contractor, and he undertakes other transactions for 

several buyers, a tenant, a mortgagee creditor, or a gifted person. In each 

of these cases, it will lead to a dispute over the ownership of one real 

estate, when the conditions of the dissolved Revolutionary Command 

Council Resolution No. 1198 of 1977, amended by Resolution No. 1426 



 

 

of 1983 regarding ownership, are the living in the property and creating a 

building, structures, or plantings. Ownership of the real estate will be 

transferred to the contractor, by force, on the seller (the contractor) and 

on the third person to whom the seller spent it. 
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